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 شكر وعرف ان
ذا تأذن ربكم لئن شكرتم   ولئن كفرتم إن عذابي لشديد{ لأزيدنكمقال الله تعالى: }وا 

"كن عالما فان لم تستطع فكن متعلما، فان لم تستطع فأحب العلماء، فان لم تستطع 
 ؛فلا تبغضهم"

سبل إتمامه فإليه يعود الفضل،  ليعلى انجاز هذا العمل ويسر  ننيالحمد لله الذي أعا
 ؛انه هو أهل الثناء والحمد

" منصور داوديفي هذا المقام بأسمى عبارات الشكر والعرفان لأستاذنا الفاضل " أتقدم
 ؛لتحمله مشقة الإشراف على هذا العمل

لكل من قدم لنا يد للجنة المناقشة لهذا العمل و وفي الأخير نتوجه بالشكر الجزيل 
 قريب أو بعيد في هذا العمل. المساعدة من

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الإهداء
 

 في الهام الإنجاز هذا اليوم أتوج الله، وبفضل والتحديات، الكدح من سنواتٍ  بعد

 والتشجيع الدعم لي قدموا الذين الأشخاص تجاهل يمكنني لا. الأكاديمية حياتي

 هذه أهدي أن أود لذلك،. سنوات لعدة استمرت التي المذهلة الفترة هذه طوال

 كما. الأوقات كل في للأمام ودفع إلهام مصدر كانت التي الداعمة لعائلتي المذكرة

 ووقفوا الأكاديمية رحلتي في شاركوا الذين والمعلمين الأساتذة جميع أشكر أن أود

 في أرغب أيضًا،. الجاد العمل في والاستمرارية للمعرفة حباً وزادونا جانبي إلى

 الدعم لي وقدموا الدراسة رحلة معي شاركوا الذين لزملائي الشكر توجيه

 لي، قدمتموه ما كل على جميعاً لكم ممتن أنا. مرحلة كل في والمساعدة والنصائح

.معي الرائعة الذكريات بهذه دائمًا وسأحتفظ  
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 المقدمة
لقد ساد الفكر السیاسي منذ العصور القدیمة ، أن الدولة من إنتاج البشر أنفسهم ، و هذا   

التطور الحاسم أدى بشكل كبیر في تطور فكرة الدولة ، و أصبح الإهتمام بهذه الظاهرة 
ارسة ركان المسسسة لها ، بل تعداه لدالأالإنسانیة یتجاوز مجرد التركیز على عوامل نشأتها و 

حیث         علاقتها بالظاهرة القانونیة ، و مدى ارتباط الدولة بالقانون و مدى خضوعها له. 
تقوم الدولة الحدیثة القانونیة على مبدأ المشروعیة ، و الذي یعني بمعناه الواسع خضوع الحكام 

القانونیة ، و  لةو دة حكم القانون في ظل الدو المحكومین للقانون ، أو هو بمعنى اَخر سیا
یعتبر مبدأ المشروعیة بمعناه العام من المبادئ الأساسیة القانونیة العامة الملزمة التطبیق في 

، حیث تعتبرً  من عناصر  -كمعنى للمشروعیة –الدولة الحدیثة ، ذلك أن اعلاء حكم القانون 
الاقتصادیة و الاجتماعیة التي و  اسیةتجاها  السیالدولة القانونیة الحدیثة بغض النظر عن الا

 .تتبناها الدولة
 :و لكي نحیط بالجوانب المختلفة لموضوع مبدأ المشروعیة لابد من التطرق إلى     

 ؟مفهوم مبدأ المشروعیة  
یعتبر مبدأ المشروعیة من أهم المبادئ التي تقوم علیه الدولة القانونیة متفرعا عن مبدأ أعم و   

أشمل هو مبدأ سیادة القانون ؛ أي أن مبدأ المشروعیة هو خضوع سائر سلطا  الدولةً  للقانون 
، لا تستطیع بحیث تكون تصرفا  تلك السلطا  محكومة بإطار قانوني محدد لها سلفا الفكاك 
منه ، و لما كان  الدولة في الوق  الحالي دولة قانونیة فإن هذا المبدأ یعني خضوع كل  من 

 كام و المحكومین للقانون.الح
 و منه سنحاول عرض كل من التعریف الفقهي و القانوني لمبدأ المشروعیة.  
 

 عمار الدكتور لقد عرفهفتعریف مبدأ المشروعیة  ومنه تناول كل من الفقه و اساتذة القانون     
د أو من جانبَ  الدولة ، و هو ما یعبر عنه ار "الخضوع التام سواء من جانب الأفبوضیاف بأنه 
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دة ادة سواء ار اار  لفوق ك المحكومین للقانون و على أحكامه و قواعده و بخضوع الحاكمین 
 .1و المحكومالحاكم أ

هن الضمانةَ  ا ر مثل مبدأ المشروعیة في الوق  الزیان بأنه "یعلیان بو  فه الدكتوركما عر     
ارد و حریاتهم ،إذ یتبلور هذا المبدأ كلما استطاع  قوق الأفالحاسمة لح یة والأساسیة الجد

الشعوب أن تحرزه من مكاسب في طرحها مع السلطا  الحاكمة لإجبارها على التنازل عن كل 
مظاهر الحكم المطلق التي عرفتها النظم السیاسیة القدیمة عبر أجیال متعاقبة حتى عصرنا 

للدولة المعاصرة كونه یمثل الملاذ الطبیعي للمواطنین الحالي حیث برز هذا المبدأ كطابع ممیز 
بحیث یكونون بمقتضاه في مأمن من أن تعتدي علیهم السلطة على خلاف ما یجیزه القانون أو 

بط مصدره القانون مما یستوجب معه تحدید مفهومَ  ار ثر مما یرخص به ، و من ثم یظهر تبأك
وصولا الى تحدید مدلول مبدأ المشروعیة في  القانون و غایته و علاقته بالسلطة الحاكمة 

 .2القانون الدستوري و الإداري 
ویة القانون الاداري، خضوع جمیع الأعمال امن ز اما من الناحیة القانونیة و تحدیدا     

القانونیة و المادیة الصادرة عن السلطة التنفیذیة في الدولة ، ممثلة بأداتها الإداریة ، للقواعد 
القانونیةَ  القائمة أیا كان شكلها أو مصدرها ؛ أي أن الادارة تكون ملزمة عند مباشرتها لأوجه 

القانونیة النافذة في الدولة ، سواء كان  هذه القواعد مقننة م القواعد ار المختلفة ، بإحتنشاطها 
)أي مكتوبة( أو غیر مقننة )أي غیر مكتوبة( ، فكافة أعمال الادارة المادیة و القانونیة ، یجب 

 عاة تدرجها في القوة ، و هو ما عبر عنها ر اعد القانونیة المعمول بها، مع مأن تتم في اطار القو 
 ة أن یكون تصرف الادارة مطابقا لقواعد القانون. العمید فیدل ، بضرور 

و یقصد بمبدأ المشروعیة كذلك من الناحیة القانونیة هو مبدأ سیادة القانون أو مبدأ الدولة     
القانونیة بما یعنیه من خضوع الدولة بكافة سلطاتها للقانون ؛ أي أن تتوافق كل التصرفا  التي 

 القانون. تصدر من سلطا  الدولة مع أحكام 
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 2الأولى ، جسور للنشر و التوزیع، الجزائر، عمار بوضیاف،دعوى الالغاء في الاجراءا  المدنیة و الاداریة،الطبعة -
 .125ص2009،

علیان بوزیان،دولة المشروعیة بین النظریة و التطبیق ،الجزء الأول ، الطبعة الأولى ،دار الجامعة الجدیدة ،   -2 
 .110 ص ،2009الجزائر
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عن مبدأ أعلى هو مبدأ سیادة القانون ، ذلك أن الدولة التي  یعتبر مبدأ المشروعیة تفریعا  
 تها النهائیة ملتزمة بهذارارانحیاها الآن تلتزم به ، فإنه یتعین لذلك أن تكون هیئاتها العامة و ق

 .1القانون 
مصطلحي الشرعیة و المشروعیة و لقد ذهب بعض الفقهاء الى القول بأنه لا یوجد فرق بین    

القواعد القانونیة بأن تكون جمیع تصرفا  السلطا   رامأنهما یدلان على معنى ضرورة احت
كد على أن هناك ، إلا أن أغلبیة الفقه یو  العامة في الدولة متفقة و أحكام القانون بمدلوله العام 

 .فرق و تمییز بین المصطلحین و هذا ما سنبینه فیما یلي
یقصد بها السلطة أو الحكومة التي تستمد وجودها الى القواعد ( légalité) مدلول الشرعیة أ:   

أن تعتمد على  المحددة في الدستور أو في النظام القانوني ، فإذا وجد  سلطة أو حكومة دون 
لا القانوني فإنها تسمى سلطة أو حكومة فعلیة أو واقعیة ، و بالتالي فهي  السند الدستوري أو

 .2فة الشرعیةصتتمتع ب
صعوبة وجود معیار موضوعي واحد لتعریفها غیر أنه  رغم légitimité مدلول المشروعیةب:  

في الغالب یقصد بالسلطة أو الحكومة التي تتمتع بصفة المشروعیة تارة تلك السلطة التي تتفق 
ها السلطة التي تصرفاتها و نشاطاتها مع مقتضیا  تحقیق العدالة ، و تارة أخرى یقصد ب

تستمد الى رضا الشعب ، و من ثم یمكن القول أن سلطة الحاكم المطلق أو المستمد غیر 
مشروعة و إن استند  إلى نص الدستور القائم أي حتى و لو كان  سلطة قانونیة و على 
العكس تكون سلطة الحكومة مشروعة و لو قام  على أنقاض حكومة قانونیة كان  تستمد الى 

 .3القانون أحكام 
علیها  رادهلة اذا كان  شرعیة ، بمعنى أنها تمارس وفق قواعد وافق الأفس و منه تكون السلطة م

، و طریقة ممارسة هذه السلطة تحدد في الغالب في دستور الدولة ، فقانونیة قاعدة السلوك 
ي الإجتماعي تجدد اذن اساسها في تأهیل الحكام أو القابضین على السلطة لأن یحكمو ف

                   شرعیة هذه السلطة و من ثم تكون الشرعیة في أساس المشروعیة، و بهذا المعنى یمكن القول 

                                                           

 
1

قدم   2(، لرسالة الماجستیر في ھتحقیقادي نعیم جمیل علاونة،) مبدأ المشروعیة في القانون الاداري و ضمانا  ف -
 .10،ص2011استكمالا القانون العام ، كلیة الدراسا  العلیا في جامعة النجاح الوطنیة في نابلس،فلسطین،

 
 .205ص . 2003رة، ،ھضة العربیة ، القاھجورجي شفیق ساري، القضاء الاداري، الطبعة الخامسة ، دار الن -2
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  .206،صفسهالقضاء الاداري ، المرجع نري ، جورجي شفیق سا-
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. الشریعة ماشرع االله "المشروعیة"دولة "دولة القانون" هي دولة شرعیة القانون و هي أیضا ان
 ل  ك  و الشارع الطریق الأعظم ، و الشریعة أو الشرعیةً  اذن لقوله تعالى:"ل   ینلعباده من الد

 ".1اجًاو منه شرعةً  م  ك  ن  م   انَ ل  عَ جَ 
مفهوم المشروعیة كمبدأ یطبع جمیع  تقدیمومن هذا المنظور تكمن اهمیة البحث في    

 ببین:تصرفا  السلطة العامة بما فیها الادارة ، وما دفعنا للخوض في الموضوع س
 :_اهمیة شخصیة1
أننا أقرب إلى ممارسة مهنة القضاء أو المحاماة عن غیرها من الوظائف بحكم  لاحظناحیث  _

إذا  إلاالمعیبة ،  الإدارةأمام تصرفا   الافرادالتخصص (حقوق)، أین یمكن الدفاع عن حقوق 
 .أدركنا جیدا معنى المشروعیة على جمیع أعمالها خاصة القرارا  منها

  .زیادة على ذلك، رغبتنا في مقیاس القانون اإلداري باعتباره اختصاص أساسي للدفعة _
 _اهمیة موضوعیة  2  
ئري و التي ساهم  في تكریس مبدأ زالى أهم اجتهادا  مجلس الدولة الجالوقوف ع_

 .المشروعیة
 و القضاء الاداري یعد بمثابة الرقیب الأساسي على مشروعیة تصرفا  الادارة لحمایة حقوق  _

 .في مواجهة الادارة رادحریا  الأف
كما تتجلى الأهمیة العملیة كذلك في تحقیق و تجسید العدالة في القضاء الاداري من خلال _

 .مبدأ المشروعیة راممبدأ المشروعیة، حیث أن الادارة ملزمة بتطبیق و احت
 

 :سة هذا الموضوع یتمثل فيرائیسي و الأساسي الذي تصبو علیه دأن الهدف الر 
.الاداري في حمایة مبدأ المشروعیة نون مدى مساهمة القا_

الاداریة الحامیة لمبدأ المشروعیة، باعتبارها الدافع الأساسي الذي یجعل  الرقابةمدى أهمیة _
دراة اداریة یحمي حقوق و حریا  الأفالقاضي الاداري كفیل بتكریس عدال

 ومن الطبیعي أن أتعرض الى الصعوبا  أثناء بحثي أجیزها في مایلي:

                                                           
1
 .48سورة المائدة ، آية - 
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م الجزم كلاسیكي، و رغ هو أنه في حقیقة الأمر موضوع مبدأ المشروعیة موضوع قدیم و   
 ه.في حمایت نون سا  التي تناول  دور القاراالدأننا لاحظنا قلةالا  ،  بأهمیة الموضوع

 وتأسیسا على ما سبق تتمحور إشكالیة البحث في السسال التالي :    _

  حماية مبدأ المشروعية ؟في الوسائل و الضمانات القانونية  الى اي مدى تساهم 

عن الاشكالیة، قمنا باتباع المنهج التحلیلي الوصفي، الذي سنحاول من من أجل الاجابة 
خلاله معالجة مختلف العناصر الأساسیة لمبدأ المشروعیة و كذا دور القضاء الاداري في 

 . زائري ص القانونیة من خلال الدستور الجلبعض النصو  رائناحمایته ، و بمحاولة استق
سابقة على خطة ثنائیة من فصلین نظرا لطبیعة الموضوع وقد اعتمدنا لتدلیل الاشكالیة ال  

 و هي كالاتي :
 كوسيلة فعلية لحماية مبدأ المشروعية الإدارة العامةالرقابة على اعمال   : لفصل الاولا_

  الرقابة الاداري :مبحث الاول  _

 الرقابة الذاتية:المطلب الاول _

 الرقابة بناءا على تظلم :المطلب الثاني_

  تقييم الرقابة الادارية :المطلب الثالث_ 

  الرقابة القضائية : مبحث الثاني_

 مفهوم الرقابة القضائية :مطلب الاول_

  بين الاحادية و الازدواجية القضاء الاداري   : _ مطلب الثاني

 حدود ونطاق مبدأ المشروعية :الفصل الثاني_

 السلطة التقديرية :_ المبحث الاول
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 مفهوم السلطة التقديرية ومبرراتها : الاولالمطلب _

   التقديرية لمبدأ المشروعية خضوع السلطة :المطلب الثاني_

  ( الحكومة )السيادة اعمال : نيالمبحث الثا_

 السيادة موقف المشرع الجزائري من نظرية اعمال :المطلب الاول_

   الحكومة تقدير نظرية اعمال :المطلب الثاني_

    

  



 

 

 الفصل الأول
 الرقابة على أعمال الادارة أشكال

 العامة 

 الفصل الأول
الرقابة  أشكال

على أعمال 
 الادارة



 كوسيلة فعلية لحماية مبدأ المشروعية العامة الرقابة على أعمال الادارة :الفصل الأول
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 الأول  الفصل

 أشكال الرقابة على أعمال الإدارة العامة 

الرقابة على الأعمال الإدارية هي عملية مراقبة وتقييم الأنشطة والعمليات التي     
تتم داخل المنظمات والشركات لضمان تحقيق الأهداف المحددة والامتثال للمعايير 

يتم تنفيذ الرقابة على الأعمال الإدارية بواسطة الجهات القانونية . والسياسات المحددة
.والمنظمات غير الحكومية والهيئات الدوليةو المنظمة الحكومية   

تهدف الرقابة على الأعمال الإدارية إلى ضمان تنفيذ العمليات والأنشطة بطريقة  
تتضمن هذه الرقابة عدة . والحد من المخاطر والفساد والاختلالات المحتملة  فعالة

.عناصر مثل التخطيط والتنظيم والتوجيه والمراقبة والتقييم  

ال مختلفة للرقابة على الأعمال الإدارية ،بما في ذلك الرقابة القضائية التي توجد أشك
تتم عن طريق المحاكم لمراقبة الأعمال الإدارية، والرقابة الإدارية التي تتم داخل 
المؤسسات الحكومية لضمان تنفيذ الأعمال بشكل صحيح وفعال، والفصل بين 

تعمل هذه . مؤسسات الحكومةالسلطات لتوزيع السلطات والاختصاصات بين 
.الأشكال المختلفة سويًا لضمان النزاهة والشفافية والمساءلة في الإدارة العامة  

جراءات محددة للتحقق  تتطلب الرقابة الفعالة على الأعمال الإدارية وجود هياكل وا 
من الالتزام بالمعايير والقوانين، وتوفير آليات للإبلاغ عن مخالفات ومحاسبة 

تعزز الرقابة العمل الشفاف والمسؤولية وتسهم في تحقيق النجاح . لين عنهاالمسؤو 
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و بالتالي قمت بتقسيم هذا الفصل الى ثلاث أقسام يغطي . والاستدامة المؤسسية
المبحث الأول الرقابة الادارية ، و في المبحث الثاني تناولت الرقابة القضائية ، أما 

.لفصل بين السلطات المبحث الثالث فقد تطرقت الى مبدأ ا  

 المبحث الأول

 الرقابة الإدارية

 من التحقق بهدف ونشاطاتها أعمالها على داخلية إدارية رقابة بتنفيذ الإدارة تقوم   
. للمجتمع العامة المصلحة تحقيق وضمان والأنظمة، للوائح ومطابقتها تصرفاتها قانونية

 من المقدمة للشكاوى  استجابة أو المختلفة تصرفاتها في الأخطاء بتصحيح تقوم كما
 تعديلها أو إلغائها أو لتصرفاتها الإدارة سحب إمكانية الرقابة هذه على يترتب. الأفراد
1.والتنظيمية القانونية للمعايير الامتثال ضمان بهدف  

 الجهات إلى بالإضافة الإدارية، الرقابة ممارسة أنفسهم الإداريين الرؤساء ويتولى   
بناءا  والرقابة الذاتية الرقابة: رئيسيين نوعين إلى الرقابة هذه تنقسم. المعنية الخارجية

 تشمل متخصصة إدارية هيئات طريق عن فتتم الخارجية، الرقابة أما. على التظلم 
الإدارة. وحدات بعض  

 

 

 
                                                           

1
ديوان المظالم في الدول الاسلامية ،الجزء الاول ،الطبعة الاولى ، دار –سالم بن راشد العلوي ، القضاء الاداري ،دراسة مقارنة مبدأ المشروعية   

 65ص 2009الثقافة للنشر و التوزيع ن عمان 
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 المطلب الأول

 الرقابة الذاتية

 يتدخل أن قبل نفسها بمراقبة تقوم أن وعليها المشروعية، مبدأ تحترم أن الإدارة على يتعين  
 تحقق. الذاتية أو التلقائية بالرقابة الرقابة هذه تسمى. السياسية الرقابة جهات أو القضاء
 في وتتجلى المرؤوسين، على الرقابة يمارسون  الذين الرؤساء خلال من التلقائية الرقابة

 والأوامر والتعليمات المنشورات إصدار ذلك في بما والوسائل، الأساليب من متنوعة مجموعة
 مراجعة للرؤساء يحق ذلك، إلى وبالإضافة. والأنظمة القوانين تنفيذ في لتوجيههم للمرؤوسين

 توقيع حق ولديهم إلغائها، أو تعديلها أو إيقافها أو عليها والموافقة المرؤوسين أعمال
 الإدارية الوصاية مجال في أيضًا الرقابة هذه تتجلى قد. المرؤوسين على التأديبية الجزاءات

1المركزية. غير الهيئات على المركزية السلطة أو الحكومة تمارسها التي  

 ما بقدر العمل مشروعية على تركز لا فهي جوانب بعدة التلقائية الإدارية الرقابة تتميز    
 لا أنها والأهم الشاملة، الرقابة من والزمان كما تعد نوع المكان لظروف ملائمته على تركز

 إلى بالإضافة. ضرورتها على القانون  نص إذا إلا والإجراءات بالشكليات الالتزام تتطلب
 زمني إطار في أهدافها بتحقيق يسمح مما الإجراءات، وبساطة بالسرعة تتميز فإنها ذلك،

2معقول.  

 المطلب الثاني
                                                           

 231،ص 2003العزيز شيحاء القضاء الاداري، منشأة المعارف، الإسكندرية ،ابراهيم عبد  1

   368ص  2006جورج سعد ،القانون الاداري العام و المنازعات الإدارية ،الطبعة الاولى ،منشورات الحلبي الحقوقية ،لبنان  2
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الرقابة بناءا على التظلم   

 قبل من إدارية شكوى  تقديم على بناءً  إلا الرقابة إجراءات تتم لا الأحوال، معظم في 
 على بنفسها مثالًا  السابقة أفعالها بمراجعة الإدارة تقوم الحالة، هذه في المعني و الشخص

 الإدارة جهة وترفض تجاري، محل فتح أو للبناء ترخيص بطلب مواطن يتقدم عندما هو ذلك
1عليه. الرد عدم أو بصراحة طلبه  

 الأفراد بين الإدارية النزاعات لحل كأداة المسبق الإداري  للتظلم البالغة للأهمية نظرًا
الودية . أو الإدارية الناحية من سواء الدولة، في الإدارية والسلطات  

 يُعرف حيث الإداري، القانون  فقهاء قبل من خاصًا اهتمامًا المسبق الإداري  التظلم فقد تلقى
 الإدارية، السلطات إلى والمصلحة الصفة ذوو الأشخاص تقدمه شكوى  أو طلب أنه على
 في يقومون بالطعن. إدارية لجان أو وصائية، أو رئاسية، أو إقليمية، أو محلية، كانت سواء

2تعديلها. أو سحبها أو بإلغائها ويطالبون  المشروعة، غير الإدارية والأعمال القرارات  

 فهم خلال من المسبق الإداري  التظلم تعريف مسألة طرحوا الأشخاص و هناك بعض بعض 
 عناصره.

و في هذا الشأن فإن التظلم هو الطريقة القانونية أو الشكوى المرفوعة من المتظلم للحصول  
 وفقًا أنواع ثلاثة إلى الإداري  التظلم تصنيف على حقوقه و تصحيح وضعيته. و يمكن

هي: الأنواع هذه. التظلم إليها يُقدم التي الإدارية للسلطة  

رع الأولالف  

 التظلم الولائي
                                                           

3
 229ابراهيم عبد العزيز شيحاء ،المرجع نفسه،ص  

دأ المشروعية في القانون الاداري و ضمانات تحقيقه ، مذكرة مكملة لمتطلبات درجة الماجستير في القانون العام ، كلية فادي نعيم جميل علاونة ، مب 4

 124ص 2011الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية ، نابلس ،فلسطين 
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 هذا تقديم ويعد قضائي، بشكل القرار مصدر إلى إداري  تظلم تقديم الشأن لصاحب يمكن
ذلك. ويعد التظلم في القانون  خلاف على القانون  ينص لم ما عام بشكل اختياريًا التظلم

1الجزائري اختياريا.  

 حالات في عنه بديلاً  يعتبر بل الرئاسي، للتظلم مكملاً  يكون  لا الولائي التظلم و عليه فإن
 التي القرارات تشابه استقلالية منحها بهدف رئيس، لها ليس التي أو الجماعية الهيئات
والوزير. الحكومة ورئيس الجمهورية ورئيس واللجان المجالس يصدرها  

 يتعلق فيما الجمهورية ورئيس والوزير الحكومة رئيس بين الصلاحيات في فروق  كما توجد
 حيث وزارته، في مستوى  أعلى على إداريًا رئيسًا الوزير يُعتبر. والإدارية السياسية بالسلطات

 رئيس يتمتع بالمقابل،. عليه يشرف الذي والمرفق الإداري  الجهاز سير عن مسؤولًا  يكون 
 رئيس على أيضًا ينطبق وهذا. إدارية فقط وليست أكبر سياسية بصلاحيات الحكومة

2شاملة. رئاسية بصلاحيات يتمتع الذي الجمهورية  

 الفرع الثاني

 التظلم الرئاسي

 التظلم توجيه وينبغي الإداري، القرار لمصدر الأعلى الإداري  الرئيس إلى التظلم تقديم يتم 
 قانونيًا الإدارية السلطة تمتلك الإداري و القرار بمصدر المعنية الرئاسية السلطة إلى الرئاسي

 الأعلى للرئيس والأنظمة القوانين تسمح. القرار مصدر قرارات مشروعية مراقبة في حقًا
 الخلل أوجه اكتشاف من يمكّنه مما بموضوعية، القضية ملف ودراسة مرؤوسيه نشاط بمراقبة

                                                           
1

من قانون الاجراءات المدنية و الادارية "يجوز للشخص المعني بالقرار الاداري تقديم تظلم الى الجهة الادارية مصدرة القرار في  830تنص المادة  

 أعلاه" 829الاجل المنصوص عليه في المادة 
2

، ص 2008الاولى ،دار الفكر الجامعي ،الاسكندرية ،مصر ،محمد محمد عبده امام القضاء الاداري ،مبدأ المشروعية و تنظيم مجلس الدولة الطبعة   

63 
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 كفاءة لرفع المطلوب التنسيق تحقيق وضمان مرؤوسيه أداء وتقييم الإدارة في والقصور
نتاجيتها. 12الإدارة وا   

 يتعلق فيما بسيطًا نهجًا يتبع الجزائري  المشرع أن يرون  القانون، أساتذة لبعض و وفقًا 
 التي الهيئة إلى مباشرة توجيهه يتم أن يجب الرئاسي، التظلم يقدم فعندما. التظلم بإجراءات
 في أدنى ترتيب ذات أخرى  سلطة أي أو العليا الرئاسية السلطة إلى وليس القرار، أصدرت

 يقوم التي القانونية الأعمال على رقابة يمارس المؤسسة رئيس أن يلاحظ و .السلمي الهرم
 الرئاسي التظلم توجيه يتم و بالتالي .المشروعية مبدأ تطبيق إلى ذلك ويهدف الموظفون، بها
3مرؤوسيها. أفعال مراقبة عن المسؤولة العليا الهيئات إلى  

 الفرع الثالث

 التظلم أمام اللجان الإدارية

 إداريين موظفين من تتألف خاصة إدارية لجنة طريق عن الرقابة تنفيذ يتم الحالة، هذه في 
 أو الأفراد من المقدمة التظلمات دراسة بصلاحية اللجنة هذه تتمتع. معين مستوى  من

 متساوية لجان تشكيل يتم المثال، سبيل على. الإدارية القرارات بعض في للطعن الهيئات
4العامة. الوظيفة في التأديبية المسائل في للنظر الأعضاء  

 المطلب الثالث

تقييم الرقابة الإدارية   

                                                           
11

امعية ،الجزائر، عمار عوابدي ،عملية الرقابة القضائية على أعمال الادارة العامة في النظام القانوني الجزائري ، الطبعة الثالثة ديوان المطبوعات الج  

 27، ص1994
 

3
 27،ص  2009ارية ،دار العلوم للنشر و التوزيع ،عنابة محمد الصغير بعلي ، الوسيط في المنازعات الاد 
4
دارية و قاضي انيس فيصل ،دولة القانون و دور القاضي في تكريسها في الجزائر ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام ،فرع المؤسسات الا  

 82، ص2010السياسية منشورة، جامعة منتوري قسنطينة ،الجزائر 
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 وعيوب مزايا ولها والمنظمات، المؤسسات إدارة من أساسيًا جزءًا تعتبر الإدارية الرقابة 
الإدارية للرقابة الشائعة والعيوب المزايا بعض نذكر. فيها النظر إلى تحتاج  

 الفرع الأول 

 المزايا

 واجتماعية إنسانية بأسباب المتعلقة التظلمات قبول في مرونتها تشمل الإدارية الرقابة مزايا 
 غير تكون  الإدارية الرقابة أن كما. القانونية الأسباب إلى بالإضافة واقتصادية، وشخصية

 وبالمقارنة،. الوقت نفس في وملائمة مشروعة رقابة وتعتبر القضائية، بالرقابة مقارنة مكلفة
 على الحفاظ في الإدارية الرقابة تساهم وأخيرًا،. فقط مشروعة تكون  القضائية الرقابة

1بالنزاع. المعنية الأطراف بين الودية العلاقات  

 الفرع الثاني

العيوب   

 من كثير في يؤدي قد وهذا العامة، والإدارة السياسة بين مترابطة علاقة هناك أن صحيح
 الحالات، بعض وفي. السياسية والمقتضيات بالاعتبارات العامة الإدارة تأثر إلى الأحيان
 لصالح المبادئ بتلك التضحية يتم حيث والعدالة، المشروعية مبدأ على ذلك يؤثر أن يمكن

السياسية. المصلحة  

 بنفس والخطأ الصواب جوانب تحديد على قادرة غير تكون  قد الإدارية الرقابة وبالفعل،
 لديهم يكون  لا قد العامة الإدارة وموظفي فعمال. القضاء يفعلها أن يمكن التي الطريقة
 يفعلها أن يمكن كما الإدارية الأعمال في الشرعية عدم أوجه لتحديد الكافية القانونية المعرفة
 قاضٍ.

                                                           
1
  369،المرجع السابق، ص جورج سعد  
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 صفتي تجميع يتم حيث محايدة، غير تكون  ما غالبًا أنها أيضًا الإدارية الرقابة عيوب ومن
 تتأثر قد الإدارية الرقابة على المشرفة الجهة أن يعني وهذا. الوقت نفس في والحكم الخصم

1الرقابية. العملية نزاهة على يؤثر مما سياسية، اعتبارات أو الخاصة بمصالحها  

 تشير ولكنها ضرورية، غير الإدارية الرقابة أن تعني لا والتحديات العيوب هذه أن يراعى
 لضمان آلياتها وتحسين تطبيقها في والنزاهة والعدالة القانونية المبادئ تعزيز ضرورة إلى

.ومحايدة فعالة رقابية عملية  

 

  

 
 

 المبحث الثاني

 الرقابة القضائية

تشرف السلطة القضائیة بالرقابة على عمل الإدارة، فقد توكل الرقابة إلى القضاء العادي 
نفسه في المنازعا  الإداریة بین الذي یفصل في المنازعا  بین الأفراد ویفصل في الوق  

الإدارة والأفراد، كذلك نحن أمام ما یسمى بالقضاء الموحد، وقد یوكل إلى القضاء بین الأفراد 
والإدارة وهو القضاء الإداري لفض المنازعا  الإداریة التي تنشأ بین الأفراد والإدارة وهو 

لي نحن أمام قضاء مزدوج، وهذا یعمل القضاء الإداریة الذي یقف بجانب القضاء العادي وبالتا

                                                           
1
 22،23عمار عوابدي ، عملية الرقابة على اعمال الادارة العامة في النظام القانوني الجزائري ، المرجع السابق ،ص   
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، لذا سنتطرق خلال هذا المبحث إلى مفهوم الرقابة 1به الدول التي تتبنى نظام القضاء المزدوج
القضائیة في المطلب الأول، ثم سنتناول القضاء الإداري بین الأحادي والمزدوج في المطلب 

 الثاني.

 المطلب الأول 

 مفهوم الرقابة القضائية

القضائیة مهمة داخل الدولة، فهي ضمان یقدمه القضاء من خلال إشراف هیئة  الرقابة
قضائیة مستقلة عن الإدارة ففي حالة وجود نزاع بین الأفراد والإدارة یحق للفرد اللجوء إلى 
القضاء المختص للمطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق به من أعمال الإدارة وبهذا یكون 

ذا الحق وتتمثل هذه الوسائل في الدعاوي القضائیة التي یمارسها من له وسیلة للدفاع عن ه
خلال الإجراءان القانونیة، كما لهذه الرقابة خصوصیا  وأثر فیما یتعلق بحمایة حقوق وحریا  
الأفراد في مواجهة الإدارة، حیث لاشك في أن الإدارة في قیامها بوظیفتها لدیها القدرة على 

ق والحریا  للأفراد وهذا الحق لا یمكن تركه بدون ضابط یرسم الانتقاص من بعض الحقو 
الحدود التي یجب أن لا تتجاوزها أو تصبح تصرفاتها باطلة، كما تفرض هذه الضمانة وجود 
وسائل وأجهزة لمراقبة عمل الإدارة وتختلف هذه الأجهزة باختلاف الدولة والأنظمة القانونیة 

 المتبعة فیها.

 الفرع الأول

 الرقابة القضائية تعريف 

                                                           
عمار عوابدي، عملیة الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة العامة في النظام الجزائري، الجزء الأول، الطبعة الأولى،  - 1

 .24، ص 1984دیوان المطبوعا  الجامعیة، الجزائر، 
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 لتحدید تعریف الرقابة القضائیة یجب علینا أولا أن نتناول التعریف اللغوي والفقهي.

 أولا: تعريف الرقابة لغة:

لقد جاء في اللغة العربیة مصطلح الرقیب بمعنى الحافظ والمنتظر وراقب االله أي خافه، 
 .1وورد مصدره رقب ویعني لاحظ، ویعني لاحظ وحرس وحافظ

 .2رف كذلك بأنها المحافظة والانتظار، فالرقیب یعني الحافظ والمنتظروتع

 .3بالإضافة إلى ذلك هي العمل على تحقیق أهداف معینة یسعى المشرع لإنجازها

أما القضائیة فقد وصف  بأنها القضاء مصدره وفعله قضى، ولكلمة القضاء عدة معاني 
المنع، ومنه سمي القاضي حاكما لمنعه منها الحكم بین الخصمین وعلیها، والحكم بمعنى 

 الظالم من ظلمه، أي حكم وأوجب، وتأتي كلمة القضاء بمعنى إحكام الشيء والفراغ منه.

 

 

 ثانيا: التعريف الفقهي:

                                                           
بمعنى  -رقابة -رقوبا -رقبا -یورد معجم الوسیط تحدیدا للمعنى اللغوي للرقابة على انها اسم مصدره من الفعل رقب - 1

 انتظر.
معیة، مطبعة عوف محمد الكفراوي، الرقابة القضائیة على مالیة الموارد الإسلامیة، الطبعة الاولى، مسسسة الثقافة الجا - 2

 .18، ص 2004الانتصار للطباعة الأوفی ، الاسكندریة، 
محمد الجاهلي، المفتشیة العامة في رقابة الأموال العمومیة، رسالة الدراسا  العلیا التخصصیة، المدرسة العلیا للإدارة  - 3

 .10، ص 1997والتسییر، 
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لقد وضح فقهاء الإسلام مفهوم من خلال تعاریف متعددة والتي كان  متقاربة في 
 مضمونها.

"تبیین الحكم الشرعي والالتزام به وفصل فقد عرف فقهاء الحنابلة القضاء بأنه: 
 الخصوما ".

وقدم الفقیه الكاساي الحنفي تعریفا للقضاء قال فیه في كتابه بدائع الضائع: "الحكم بین 
 الناس بالحق".

وبالتالي فإن تعاریف العلماء المسلمین جمیعها تتفق على أن القضاء هو إلزام الخصوم 
 شرعي وتطبیقه علیهم.والناس بشكل عام بتنفیذ الحكم ال

وتم تعریف الرقابة القضائیة من منظور فقهي وقانوني، وعلى الرغم من وجود وجها  
 نظر مختلفة فإنهم یتفقون في النهایة على مضمون واحد.

لقد عرف الدكتور سامي جمال الدین الرقابة القضائیة كما یلي: "تعد الرقابة القضائیة هي 
مواجهة تجاوز الإدارة حدود وظیفتها وتعسفها في استخدام سلطتها الضمان الفعلي للأفراد في 

 .1وخروجها عن حدود مبدأ المشروعیة"

كما عرف  أیضا: "یقصد برقابة القضاء على أعمال الإدارة، السلطا  القانونیة المخولة 
تصاصها من مسائل للجها  القضائیة والتي بمقتضاها یكون لها سلطة الب  فیما یدخل في اخ

 .2دارة بوصفها سلطة عامة طرفا فیها"كون الإت

                                                           
الطبعة الأولى، منشأة المعارف الاسكندریة، مصر )د.س.ن(،  سامي جمال الدین، الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة، - 1

 .230ص 
 .370، ص 1992ملیكة الصروخ، القانون الإداري، الطبعة الثانیة، دار الجدیدة، الرباط، المغرب،  - 2
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لا یمكن لأنواع الرقابة الإداریة والسیاسیة أن تحقق الهدف المنشود كامل، حیث أن الرقابة 
القضائیة تبقى من أهم أشكال الرقابة في الدولة، ویعود ذلك إلى أن القضاء هو الجهة المسهلة 

الضمانا  اللامة التي تكفل استقلالیته في أداء  لحمایة مبدأ المشروعیة، وبخاصة عندما تتوافر
 وظیفته.

ومن الجدیر بالذكر أن المواطنین یتفقون بأحكام السلطة القضائي، نظرا لما یتمتع به 
رجال القضاء من درایة ومعرفة قانونیة وحیاد واستقلال في ممارسة رقابتهم على أعمال الإدارة، 

لتي تقوم بالرقابة القضائیة على أعمال الإدارة وتصرفاتها ومع ذلك یجب التنویه إلى أن الهیئة ا
بهدف منعها من خرق مبدأ المشروعیة القانونیة والتعدي على حقوق وحریا  المواطنین، یجب 

 .1أن تتمتع بصفة القضاء، ولا یمكن تحقیق ذلك إلا بتوفیر بعض الامور المحددة

الإدارة قد اكتسب  هذا الاختصاص یجب أن تكون الهیئة المكلفة بالرقابة على أعمال 
 .2على أساس النصوص الدستوریة أو القانونیة

أن تتبع الجهة المكلفة بالرقابة عند نظرها للمنازعا  المعروضة علیها، القواعد 
والإجراءا  المنصوص علیها في القوانین وذلك بغرض ضمان الجدیة في دراسة الدعاوى 

 نفسهم وحقوقهم كمبدأ للوجاهة وضمان حق الدفاع.وكفالة حریة الخصوم في الدفاع عن أ

تتمثل قوة الأحكام التي تصدرها الهیئة المكلفة بالرقابة في حجیتها القانونیة وفي أنها تمثل 
قوة الشيء المحكوم به، ویجب ملاحظة أن حجیة الأحكام لا تتم إلا بالنسبة للأحكام التي 

لمتأثر بالحكم المستأنف تقدیم طعن في هذه یسمح القانون بطعنها فیه، حیث یمكن للطرف ا

                                                           
دمشق سوریا، عبد االله طلبة، القانون الإداري الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة، الطبعة الثانیة، منشورا  جامعة  - 1

 .49)دد.س(، )د.ن(، ص 
 .195، ص 1998عمور سلامي، الضبط الإداري البلدي في الجزائر،  - 2
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الأحكام، أما الأحكام التي تصبح غیر قابلة للطعن فیها بأي طریق من الطعن المقررة في 
 .1القانون فإنها تكتسب صفة القطعیة وتصبح نهائیة لیس  قابلة للطعن فیها بعد ذلك

 الفرع الثاني

 خصائص الرقابة القضائية

وجود تشریعا  وتنظیما  واضحة تحدد الهیئة المكلفة بالرقابة تم التطرق سابقا إلى 
القضائیة وتحدد صلاحیتها ومهامها وسلطتها وذلك بما یتوافق مع الدستور والقوانین المكلفة بها 

 في الدولة.

من الدستور الجزائري "تحمي السلطة القضائیة المجتمع  139كما ور في نص المادة 
 .2ل واحد المحافظة على حقوقهم الإنسانیة"والحریا  وتضمن للجمیع ولك

یتضح من محتوى هذه المادة أنها تركز بشكل أساسي على لهدف الرئیسي للهیئة 
القضائیة، والذي یتمثل في السهر على المحافظة على حقوق وحریا  الأفراد الأساسیة وهو ذو 

 أهمیة كبیرة.

اءا  المنصوص علیها قانونا ومن إحدى خصائص الرقابة القضائیة كذلك متابعة الإجر 
وضمان حریة الخصوم ویتعین على السلطة القضائیة عند مباشرته للرقابة القضائیة التقید 

                                                           
 .50عبد االله طلبة، المرجع السابق، ص  - 1
تاریخ  http :disscussion.comعبد الرحمن تیشوري، الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة نقلا عن الموقع الالكتروني  - 2

 .20:49على الساعة  26/04/2023الزیارة 
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بالإجراءا  والمواعید المحددة، وعندما یتم تقدیم النظام الإداري یجب أن یتم ذلك خلال المدة 
 .1المحددة لرفع الطعن القضائي والتي تبلغ شهر في القانون الفرنسي

وتتمثل مهمة الرقابة القضائیة في فحص مشروعیة أعمال الإدارة وتصرفاتها، وتحدید 
مدى اتفاقها مع مبدأ المشروعیة، ویجب أن تشمل جمیع أعمالها ولا ینبغي تجاوز هذه الحدود 
ولا ینبغي فهم الرقابة على أنها مقتصرة على الرقابة الإداریة فحسب، بل یجب أم تمتد إلى 

 .2الإدارة جمیع أعمال

یعني ذلك أنه یتم مراقبة تصرفا  الإدارة للتأكد من مدى توافقها مع مبدأ المشروعیة وتعد 
ذا كان  تصرفا  الإدارة تخالف مبدأ المشروعیة فسیكون هناك  هذه المراقبة مسشرا على ذلك، وا 

 تعسف في تصرفاتها.

ا  الإدارة، وبناء علیه ویتمثل دور الرقابة القضائیة في التحقق من مدى مشروعیة تصرف
یصدر القاضي حكما بصحة التصرف أو بطلانه، بالإضافة إلى تعویض الأضرار الناجمة عنه 

 ویعتبر هذا النوع من الرقابة مشروعا ومنصفا.

 الفرع الثالث

 أهداف الرقابة القضائية

ن تمارس الإدارة سلطاتها واختصاصاتها بطریقة استباقیة، فإن ذلك یسدي في العدید م
الأحیان إلى وقوع التماسا  واحتكاكا  وتصادم مما یمس بحقوق وحریا  الأفراد، ویستدعي 

                                                           
صلاح یوسف عبد العلیم، أثر القضاء الإداري على النشاط الإداري للدولة، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي،  - 1

 .51، ص 2007الاسكندریة، 
 .239ص ، 1994رأف  فودة، مصادر المشروعیة الإداریة ومنحنیاتها، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، مصر،  - 2
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تحریك عملیة الرقابة القضائیة التي تهدف إلى ضمان مبدأ المشروعیة وتحقیق العدالة وحمایة 
 المصلحة العامة وحقوق الأشخاص، وتعد هذه الأهداف أسمى أهداف الرقابة.

إلى أهداف ساكنة لما لها من قیمة نظریة وقانونیة وسیاسیة ونفسیة وتنقسم أهداف الرقابة 
 وتحقق أیضا أهداف عملیة فعلیة.

 أولا: الأهداف الساكنة

تعد مبادئ المشروعیة والقانونیة أساسا أساسیا في أي نظام قضائي یحترم العدالة وحقوق 
عدالة فإن الرقابة تلعب دورا المواطنین، وبما أن القضاء هو السلطة الحامیة للقانون وتوفیر ال

حاسما في ضمان احترام القانون وتطبیقه بشكل صحیح ومن بین أهداف الرقابة القضائیة 
 الساكنة.

ضمان المصلحة العامة والحفاظ على مصداقیة الوظیفة الإداریة والحرص على  -
 السلامة والشرعیة في أعمالها.

القانوني، داخل بما یضمن العدالة تحقیق احترام مبدأ المشروعیة وسلامة النظام  -
 .1للمجتمع مما یحقق دولة قانونیة

تهدف الرقابة  1996المعدل لدستور  2008من دستور  139بموجب المادة  -
القضائیة كذلك إلى حمایة الحقوق والحریا  ویعتبر هذا الهدف الأساسي للرقابة القضائیة حیث 

 ى الحریا  الأساسیة.تعمل على تأمین وصون حقوق الأفراد والحفاظ عل

 ثانيا: الأهداف المتحركة

                                                           
قروف جمال، الرقابة القضائیة على أعمال الضبط الإداري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق،  - 1

 .18، ص 2006جامعة باجي مختار، عنابة، 
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یعد لهدف المتحرك من الرقابة القضائیة هو هدف علاجي، حیث یعمل القاضي الإداري 
على تحریك الأهداف الثابتة، وذلك من خلال فصل النزاعا  بین الحریة وأعمال الإدارة، یقوم 
دور القاضي الإداري بتحقیق التوازن بین الحریا  العامة وأعمال الإدارة وفي بعض الأحیان 

ناك نقص أو فراغ في التشریع، یتم تطویر حلول قضائیة جدیدة لفصل النزاعا  عندما یكون ه
 بین الأطراف المتنازعة تتمركز الأهداف المتحركة فقي النقاط الآتیة:

یمثل الهدف المباشر للرقابة القضائیة فصل القاضي في النزاعا  المستجدة والتأكد  -
ل في السلطا  الأخرى ولتحقیق هذا الهدف من أنه لا یتجاوز دوره القضائي المحدد ولا یتدخ

یقوم القاضي الإداري باستخدام الأدوا  القانونیة المتاحة لضمان العدالة ویتم تقییده بالمذكرا  
 والطلبا  المقدمة إلیه، ویعمل على ضمان أن یكون فصله في النزاع مطابقا للقانون والعدالة.

، فإن الهدف المتحرك من الرقابة لإضافة للهدف المباشر في الفصل في النزاعا  -
القضائیة یمكن أن یكون غیر مباشر ویشمل مشاركة القاضي في تطویر القواعد القانونیة أثناء 

 .1فصله في النزاعا 

فیستمد القاضي الحلول من التشریع والاجتهاد القضائي والفقه، بالإضافة لاعتماده على 
 یة.الامتیازا  السیاسیة والاجتماعیة والاقتصاد

كما أن الهدف المتحرك للرقابة القضائیة هو مشاركة القاضي في ابتكار القواعد القانونیة 
وتحقیق التوازن بین أعمال الضبط الإداري والحریا  العامة وذلك بفصل النزاعا  بین الأطراف 

                                                           
 .19قروف جمال، المرجع نفسه، ص  - 1
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بطریقة تتوافق مع القانون ومبادئ العدالة، وهدف متحرك من أهداف الرقابة القضائیة على 
 .1عمال الإدارةأ 

ویقوم القاضي الإداري بمراقبة الأعمال الإداریة وتنفیذ القوانین والإجراءا  المعمول بها 
 مما یضمن شرعیة الأعمال الإداریة وتوافرها.

إذن الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة هي رقابة قانونیة في أساسها وأفعالها ووسائلها 
اء الإداري على الأعمال الإداریة من خلال الدعاوى المرفوعة وأهدافها وترز طریقة رقابة القض

أمام الجها  القضائیة والإداریة، ولابد من الاهتمام بمختلف هذه الدعاوي لتحدید وزن القاضي 
 الإداري بین المتقاضي والإدارة.

ونظرا لاعتبار القضاء الإداري حارس للحقوق والحریا  العامة وملاذا آمنا یلجأ إلیه 
فراد كطرف ضعیف لحمایة أنفسهم من التعسف الذي یمارسه الجهاز الإداري أثناء ممارسة الأ

نشاطاته والتي تتمتع بصلاحیا  عدیدة تتمثل في استخدام وسائل القانون العام وممارسة 
 مظاهر السلطا  العامة.

حترام تعد الرقابة القضائیة على مشروعیة الإدارة والأنظمة المستقلة ضمانة أساسیة لا
المبدأ الواسع للمشروعیة الذي یشكل محور هذه الرقابة كما تتوفر هذه الرقابة ضمانة حقیقیة 
للأفراد بحمایة حقوقهم وحریاتهم العامة من أي تجاوزا  غیر قانونیة تمس دون مبرر قانوني 

یجب .وحتى یتم تحقیق مبدأ الدولة القانونیة بشكل كامل 2وذلك بما یحمیهم من تعسف الإدارة
وجود تنظیم للرقابة القضائیة على كافة السلطا  الموجودة فیها، وتعتبر الرقابة القضائیة على 

                                                           
رسالة ماجستیر، معهد الحقوق والعلوم الإداریة،  سكینة عزوز، عملیة الرزانة بین أعمال الضبط الإداري والحریا  العامة، - 1

 .92، ص 1980جامعة الجزائر، 
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أعمال الإدارة أهم صور الرقابة إذ تشكل ضمانا فعالا لحقوق الأفراد وحریاتهم، نظرا لاستقلالیتها 
 . 1وحیادها

 المطلب الثاني 

 القضاء الإداري بين الأحادية والازدواجية

أشرنا سابقا على أن رقابة القضاء على أعمال الإدارة هي إحدى أهم أشكال الرقابة لقد 
والأكثر فعالیة في ضمان حقوق وحریا  الأفراد وذلك لاستقلالیة وحیادیة الرقابة القضائیة والقوة 

لا الشرعیة التي تتمتع بها قراراتها والتي یتوجب على الجمیع الامتثال لها بما في ذلك الإدارة، و  ا 
 فإن المخالف یتعرض للمساءلة حتما.

للرقابة القضائیة على أعمال الإدارة نظامان رئیسیان لا یمیز النظام الأول بین الأفراد 
والإدارة أي یخضع كلا من الأفراد والإدارة لنظام قضائي واحد وهو القضاء العادي وهو ما 

المتخصص وهو القضاء  یسمى باسم القضاء الموحد، ومنازعا  الإدارة یخضع للقضاء
 الإداري.

إلا أن النظام القضائي في الجزائر مر بعدة مراحل منذ فترة الاستعمار وحتى الوق  
الحالي وتطبیق هذه الأنظمة یتم وفقا للنظام القانوني المعمول به في الدولة ویتماشى معه، لذا 

ك سنناقش مزایا وعیوب سنتناول في الفروع التالیة مفهوم النظامین ومحتوى كل منصوص وكذل
 كل نظام.

 الفرع الأول

                                                           
 .384عصام الدبس، المرجع السابق، ص  - 1
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 القضاء الموحد 

یشیر مصطلح "نظام القضاء الموحد" إلى وجود هیئة قضائیة واحدة تتولى مهمة النظر 
في جمیع النزاعا ، سواء كان  مدنیة أو جنائیة أو إداریة وتطبق هذه الهیئة قانونا واحدا وهو 

الأنجلوساكسوني اسم "القانون الموحد" وهو قانون عرفي  القانون العام، ویطلق علیه في النظام
 .1یتم الاعتماد علیه في معظم الأحوال بجانب القوانین الاستثنائیة المكتوبة

وتعني "وحدة القضاء" أن المحاكم التابعة لجهة قضائیة واحدة تتولى النظر في جمیع 
الإداریة وتقوم بفصل النزاعا  النزاعا  بطریقة دون تمییز بین المسائل العادیة والمسائل 

 .2بطریقة موحدة وعادلة بغض النظر عن موضوع النزاع

 أولا: مضمون القضاء الموحد:

یتم تطبیق هذا النظام في بعض الدول مثل انجلترا والولایا  المتحدة الأمریكیة حیث 
ن الأفراد تتمثل میزته في تخصیص جهة قضائیة واحدة للنظر في جمیع المنازعا  التي تنشأ بی

أنفسهم أو بینهم وبین الإدارة أو بین الهیئا  الإداریة ذاتها، ویعتبر هذا النظام أكثر توافقا مع 
مبدأ المشروعیة حیث تتم معاملة الأفراد والإدارة على أساس واحد وتخضع لنفس القانون مما 

 .3یمنع الإدارة من منع أي محاولة للأفراد في مواجهتها

                                                           
 http ://www.ALGERIE.FB.DZالإداریة، نقلا عن الموقع الالكتروني: عمور سلامي، دروس في المنازعا   - 1

19 :16h 27/04/2023 
ساحلي سي علي، طبیعة النظام القضائي الجزائري ومدى فعالیته في مراقبة أعمال الإدارة، الطبعة الأولى، معهد العلوم  - 2

 .43، ص 1985القانونیة، الجزائر، 
 .44ص  ساحلي سي علي، نفس المرجع، - 3
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ستمرار في إجراءا  التقاضي إذا ما قورن  بأسلوب توزیع إلى جانب ذلك، الا
 الاختصاصا  القضائیة بین القضاء العادي والإداري في نظام القضاء المزدوج.

تاریخیا، مر القضاء الإداري في الجزائر بعدة مراحل بدءا من الاستقلال وحتى صدور 
 وانتهاءا بتبني الازدواجیة القضائیة. 1962

-1962اري الجزائري عمله بموجب القوانین الفرنسیة في الفترة بین عرف القضاء الإد
حیث قام المشرع الجزائري بتمدید عمل القوانین الفرنسیة، وذلك لمواكبة احتیاجا   1965

وطموحا  المجتمع الجزائري بقوله: "إذا كان  الظروف لا تسمح بإعداد البلاد تشریعا یتماشى 
من غیر المعقول تركها تسیر بدون قانون لذلك كان من مع احتیاجاتهم وطموحاتهم فإنه 

الضروري تمدید مفعول القانون الفرنسي استبعاد الأحكام التي تتنافى والسیادة الوطنیة إلى أن 
یتم التمكن من وضع تشریع جدید"، وفي ذلك الوق  كان  هذه المرحلة معقدة للغایة على جمیع 

لقانونیة مما اضطر السلطا  إلى الاحتفاظ مسقتا بالتشریع المستویا  الاقتصادیة والاجتماعیة وا
الفرنسي لفترة محددة، حتى یتم التفكیر في إعداد تشریع جدید یناسب ظروف المجتمع الجزائري 

 .1وفلسفة الدولة المستقلة

بعد حصول الجزائر على استقلالها، ثم الاحتفاظ بالمحاكم الإداریة الابتدائیة التي أنشأتها 
خلال فترة الاستعمار في الجزائر العاصمة ووهران وقسنطینة، وبالتالي تبنى المشرع فرنسا 

الجزائري في ذلك الوق  نظام الازدواجیة القضائیة على مستوى البنیة القضائیة القاعدیة، وتم 
فصل المحاكم الإداریة عن المحاكم العادیة ومع ذلك فإن اعتماد الازدواجیة القضائیة كان 

سق  لفترة انتقالیة، ولم یكن هناك أي توجه حقیقي لاعتماد النظام القضائي المزدوج مجرد حل م

                                                           
، 2008عمار بوضیاف، القضاء الإداري، دراسة وصفیة تحلیلیة مقارنة، الطبعة الثانیة، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر،  - 1

 .55ص 



 كوسيلة فعلية لحماية مبدأ المشروعية العامة الرقابة على أعمال الادارة :الفصل الأول

                     
 

28 

بل كان یجب أن یتم التفكیر في إنشاء نظام قضائي جدید یتلاءم مع فلسفة الدولة وطبیعة 
 .1نظامها السیاسي

توجه  السیاسة التشریعیة بعد الاستقلال مباشرة إلى توحید جها  القضاء في نظام 
واحد یتناسب مع ظروف وخصوصیة المجتمع الجزائري وذلك بموجب صدر القانون  قضائي

 .622-157رقم 

 وتم في هذه المرحلة الاحتفاظ بالمحاكم الإداریة الثلاث التي سبق ذكرها.

تم تعیین القضاة الجزائریین مسقتا في مناصب القضاء، وهذا  62-49ووفقا للمرسوم 
ضاء بعد المرحلة الأولى من الاستقلال، وذلك لإحالة قضایا ساعد في تحكم الجزائریین في الق

الجزائریین من محكمة النقض ومجلس الدولة الفرنسي إلى الجها  القضائیة الجزائریة، وتمن 
، بین الجهاز التنفیذي المسق  للجزائر 1962-08-28التوصل إلى بروتوكولي بتاریخ 

 .3والحكومة الفرنسیة

وأصبح   63-218تها في ممارس العدالة بصدور القانون بعد استرجاع الجزائر سلط
والمتعلق بالصیغة التنفیذیة تصدر باسم  1962یولیو  10أحكامها بموجب الأمر المسرخ في 

، وبعد ذلك تم إنشاء المجلس كهیئة قضائیة علیا لیمارس مهمة محكمة 4الشعب الجزائري 
للمنازعا  الإداریة العادیة، وبهذا  النقض بالنسبة للقضاء العادي ومجلس الدولة بالنسبة

                                                           
 .26، ص 2007عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، الطبعة الثانیة، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر،  - 1
، 1988ومسسسا  النظام القضائي الجزائري، الطبعة الأولى، المسسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، عبد العزیز سعد، أجهزة  - 2

 .26ص 
، ص 1992أحمد محیو، المنازعا  الإداریة، ترجمة فائق أنجق وبیوض أنعام، دیوان المطبوعا  الجامعیة، الجزائر،  - 3
27. 
 .1963من الدستور الجزائري،  60المادة  - 4
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أصبح  المحكمة العلیا التي تم إنشاسها بموجب هذا الأمر كمحكمة نقض بالنسبة للمنازعا  
 الإدارة العادیة وبالتالي تحقق  الوحدة القضائیة في أعلى الهرم القضائي.

میع وبذلك تم تطبیق نظام واحد للقضاء الجزائري وتحقیق الوحدة القضائیة على ج
المستویا  أي أن تتخذ المحاكم التابعة لهیئة المحاكم التابعة لهیئة قضائیة واحدة صلاحیة 
النظر في جمیع المنازعا  المختلفة سواء المسائل العادیة أو الإداریة دون أي تمییز بینها، وقد 

على نقل اختصاص المحاكم الإداریة التي كان   278-56من الأمر  05نص  المادة 
ة قبل الاستقلال في كل من الجزائر العاصمة وهران وقسنطینة، إلى ثلاث غرف جهویة موجود

 .1لذا سمی  هذه المرحلة بفترة الغرف الإداریة

سبق وذكرنا أن نظام وحدة القضاء والقانون یتمیز بوجود جهة قضائیة واحدة وهي 
زعا  سواء كان  القضاء العادي، والتي تتألف من محاكم مختلفة تختص بفصل جمیع المنا

بین الأفراد والأشخاص المعنویین العامة، أو بین الأشخاص المعنویین العامة فیما بینهم، وهذا 
النظام معتمد في العدید من الدول بما في ذلك المملكة المتحدة والولایا  المتحدة الأمریكیة 

 وبعض الدول العربیة مثل العراق، الأردن، والسعودیة.

 یص مزایا وعیوب نظام القضاء الموحد على النحو التالي:لذا بإمكاننا تلخ

 ثانيا: تقدير نظام القضاء الموحد

 مزايا نظام القضاء الموحد:  -1

                                                           
، 1965نوفمبر  23المتعلق بالتنظیم القضائي، ج ر الصادرة بتاریخ  1965نوفمبر  16المسرخ في  278-65قم الأمر ر  - 1

 .95العدد 
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یتمتع نظام وحدة القضاء بالبساطة الوضوح إذ أنه سهل المسالك والإجراءا  ویتمتع 
العكس تماما للنظام بالوضوح الذي یجعله معروفا للقضاء والمتعاقدین، ویعد النظام الموحد هو 

المزدوج الذي یعاني من تعدد طبیعة المسائل والمشاكل والتعقیدا  مثل تحدید معیار 
الاختصاص والقواعد القانونیة المطبقة واشكالیا  التنازع للفصل في تلك المشاكل كما یتمحور 

اد والإدارة مفهوم الدولة القانونیة ومبدأ المشروعیة حول مبدأ المساوة، حیث یتم عرض الأفر 
 .1العامة أمام قاضي واحد بدلا من نظام ازدواجیة القضاء الذي یمیز بین الفرد والإدارة العامة

 عيوب نظام القضاء الموحد: -2

على الرغم من المزایا التي تكبد  اعتماد نظام القضاء الموحد فإن هذا النظام من بعض 
 العیوب والنواقص ومن هذه العیوب.

قضاء الموحد إلى إلغاء استقلالیة الإدارة في اتخاذ القرارا  حیث یسدي تطبیق نظام ال
یمكن للقضاء إصدار توجیها  للإدارة وهذا یعیق أدائها لمهامها، كما أن هذا النظام یمكن أن 
یدفع الإدارة إلى إصدار تشریعا  تمنع الطعن في قراراتها، مما یسثر على حقوق الأفراد 

 .2وحریاتهم

سدي نظام القضاء الموحد إلى تطبیق مبدأ المسسولیة الشخصیة ومن ناحیة أخرى ی
للموظفین یزید من خشیة الموظفین من القیام بمهامهم بالشكل المطلوب خوفا من المساءلة 
ذا قرر القضاء تحمیل الموظفین المسسولیة على هذا الأساس فإنه یمنع المتضررین  القانونیة وا 

 .3ف إمكانیة الموظف المالیة في كثیر من الأحیانمن الحصول على التعویض المناسب لضع

                                                           
 .22، ص 2014عادل بوعمران، دروس في المنازعان الإداریة الطبعة الأولى، دار الهدى،  - 11
 .104، ص 2003المطبوعا  الجامعیة، الاسكندریة، مازن لیلو راضي، القضاء الإداري اللیبي، الطبعة الأولى، دار  - 2
 .81، ص 1974صبیح بشیر مسكوني، القضاء الإداري، الطبعة الأولى، منشورا  جامعة بنغازي،  - 3
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 الفرع الثاني 

 نظام القضاء المزدوج

یعني النظام القضائي المزدوج أن هناك جهتي قضاء، الأولى هي القضاء العادي التي 
تحل النزاعا  الأفراد أو بین الأفراد والإدارة، والثانیة هي القضاء الإداري الذي یفصل في 

لإدارة والأفراد أو بین جهتین إداریتین، كما تعتبر فرنسا البلد المنشأ للقضاء النزاعا  بین ا
الإداري وانتشر هذا النظام في العدید من البلدان كمصر، العراق والیونان وبفضل خصائصه 
المهمة یساهم القضاء الإداري في إنشاء قواعد القانون العام المتمیزة عن القواعد العادیة 

قانون الخاص ویمكن من خلاله تحقیق المصلحة العامة وحمایة حقوق وحریا  الموجودة في ال
 .1الأفراد

 أولا: تطور نظام القضاء المزدوج

تم إنشاء محاكم ابتدائیة في دوائر كل مجلس وتم تحدید  278-65بعد إصدار الأمر 
ریة إلى ، وثم نقل اختصاص المحاكم الإدا2مقر كل محكمة وولایتها بموجب المرسوم المناسب

المجالس القضائیة من خلال إنشاء الغرف الإداریة إلى جانب الغرف الأخرى، وبموجب الأمر 
والذي یتضمن قانون الإجراءا  المدنیة وثم تمییز  08/06/1966الصادر في  66/154رقم 

من قانون التمییز بین المنازعا  الإداریة على اخرى أي  07المنازعا  الإداریة في المادة 
عة تكون فیها الدولة أو الولایة أو البلدیة أو المسسسة العمومیة ذا  الصبغة الإداریة طرف مناز 
 فیها.

                                                           
 .82صبیح بشیر مسكوني، المرجع نفسه، ص  - 1
، ص 2009ال التربویة، الجزائر، الغوثي بن ملحة ، القانون القضائي الجزائري، الطبعة الثالثة، الدیوان الوطني للأشغ - 2
36. 
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ظهور المعالم الحقیقیة للمظهر  1966و 1965مما نلاحظ في الفترة التي تتراوح بین 
القضائي في الجزائر بالمجلس الأعلى وبموجب هذا الأمر أصبح الجلس الأعلى والمكمل 

المتعلق بالمجلس الأعلى وبموجب هذا الأمر أصبح المجلس الأعلى  63/213 للقانون رقم
غرف )مدنیة أحوال شخصیة، تجاریة، اجتماعیة، جزائیة، إداریة( ویعد وجود  07یحتوي على 

الدولة الغرفة المدنیة في المجلس الأعلى وهو المجلس القضائي للجزائر هو مكمل لنظام 
 .1القضاء الفرنسي

الذي یبین قائمة المجالس القضائیة  29/04/1986في  86/07 صدر المرسوم
من قانون الاجراءا  المدنیة أصبح  الغرفة  07واختصاصاتها فیلا كل اقلیم وبموجب المادة 

الإداریة في المجالس القضائیة مختصة في جمیع القضایا التي تعد إداریة المتعلقة بالدولة، 
ذا  طابع إداري ویمكن الاستئناف من قراراتها امام الولایا  والبلدیا  وأي مسسسة عامة 

المحكمة العلیا بغض النظر عن طبیعة هذه الجهة، كما تختص الغرفة بالمحكمة العلیا بإصدار 
احكام ابتدائیة ونهائیة في الدعاوى المتعلقة بإلغاء القرارا  الإداریة المركزیة لكن في مرسوم 

حدد قائمة المجالس القضائیة واختصاصاتها الذي ی 22/12/1990المسرخ في  407-90
العامة في الإقلیم، ثم تخفیف الأعباء عن الغرف الإداریة في المحكمة العلیا، حیث أصبح  
القضایا الإداریة المركزیة تختص بها الغرفة الإداریة المركزیة وتختص المجالس القضائیة 

ة العلیا جهة استئناف بالنسبة لأحكام بالقضایا غیر المركزیة وأصبح  لغرفة الإداریة بالمحكم
 .2الغرفة الإداریة بالمجلس القضائي

                                                           
، ص 1994بوبشیر محند أمقران، النظام القضائي الجزائري، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعا  الجامعیة، الجزائر،  - 1

2002. 
 .195عمار بوضیاف، النظام القضائي الجزائري، الطبعة الثالثة، دار الریحانة، الجزائر، ص  - 2
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ثم تحدید صور التنظیم القضائي في تلك  1996من دستور عام  152ووفقا لنص المادة 
الفترة والتي تختلف من حیث الهیاكل والإجراءا  عن نظام وحدة القضاء الذي ساد لفترة 

 .1طویلة

والعناصر الممیزة للنظامین القضائیین التي اعتمد بها العدید من كما اختلف  المفاهیم 
الدول كفرنسا مصر وتونس ومع ذلك یتمیز النظام القضائي الإداري في الجزائر بمبادئ 
أساسیة تختلف عن غیرها من الدول لنظام قضائي إداري، ویرى بعض الدارسین أن التغیر 

هو تغییر في هیكله فقط وأن النظام القضائي  الذي طرأ على التنظیم القضائي في الجزائر
 .2الجزائري یعتبر بمثابة ازدواجیة هیكلیة ولیس  ازدواجیة قضائیة

تحقق  الازدواجیة القضائیة  1996ویعد هذا مجرد رأي فالملاحظ علیه بصدور دستور 
خذ وما هو مستقر علیه الآن، وأصبح هناك قضاء إداري مستقل عن القضاء العادي وهو ما أ

 .1996به المشرع الجزائري خلال دستور 

لا یكفي فقط الاشارة إلى استقلالیة هیكلیة القضاء الإداري واخضاع قضائه للقانون 
الأساسي للقضاء، ولكن یجب أیضا الإشارة إلى استقلالیة الوظیفة للقضاء الإداري ویتعلق 

المحكمة الإداریة ویتمثل الاستقلال الوظیفي بالنشاط القضائي لقضاة مجلس الدولة وقضاة 
 .3جوهر العمل في النظر  في المنازعا  القضائیة التي تعرض على الجها  القضائیة

                                                           
ظریة العامة للمنازعا  الإداریة في النظام القضائي الجزائري/ الجزء الأول، الطبعة الثالثة، دیوان عمار عوابدي، الن - 1

 .178-175، ص 2003المطبوعا  الجامعیة، الجزائر، 
-27، ص 2001، جویلیة 02خلوفي رشید، النظام القضائي الجزائري، مقال منشور بمجلة الموثق، مجلس الدولة، العدد  - 2
28. 
مار بوضیاف، دور القضاء الإداري في حمایة الحریا  الأساسیة، مداخلة ألقی  أثناء الملتقى الدولي الثالث، معهد ع - 3

 .259، ص 29/04/2010-28العلوم القانونیة والإداریة، المركز الجامعي بالوادي، 
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والقانون  02/98والقانون  01/98وعند الرجوع إلى القوانین المذكورة )القانون العضوي 
ص أو الأساسي للقضاء ومختلف القوانین الموضوعیة والإجرائیة(، لا یمكن العثور على أي ن

فقرة تشیر صراحة إلى تبعیة القضاة الإداریین لجهاز تنفیذي في حالة فصلهم في القضایا 
 المعروضة علیهم.

 ثانيا: تقييم نظام القضاء المزدوج

على الرغم من تطبیق نظام القضاء المزدوج، إلا أنه یمكن أن یتضمن بعض العیوب 
 لتالیة:والنقائص التي سنسلط الضوء علیها من خلال النقاط ا

 مزايا نظام القضاء المزدوج: -1

یسدي تخصص القضاة في القضاء المزدوج إلى تحقیق فهم عمیق لمشاكل ونشاط الإدارة 
والمهام الملقاة على عاتقهم، وهذا ینعكس إیجابا على مستوى الأحكام وهكذا أثبت  هیئا  

وصل  النظریا  القانونیة القضاء الإداري الفرنسیة كفاءاتها العالیة جدا في هذا المجال حتى 
 الإداریة في أغلبها إن لم یكن كلها إلى منع هذا النوع من القضاة.

یعد وجود القانون الإداري ضرورة حتمیة في الدول النامیة التي تتولى فیها الإدارة التنفیذیة 
داري مهاما أثقل من الدول المتطورة وذلك كنتیجة لنتائج القضاء المزدوج، ویسدي وجود قضاء إ

خاص بالإدارة إلى تخفیف العبء على المحاكم العادیة التي تعاني من ارتفاع عدد القضایا 
وبطء في الفصل فیها، ویزید هذا الارتفاع والبطء بشكل كبیر في الأنظمة الموحدة، حیث تستند 

 .1نفس الهیئا  عدة أنواع من المنازعا  بینها المدنیة والإداریة

                                                           
سة، دیوان المطبوعا  الجامعیة، الجزائر، مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعا  الإداریة، الجزء الأول، الطبعة الساد - 1

 .194-193،ص 2013
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 وج:عيوب نظام القضاء المزد -2

لنظام القضاء المزدوج مزایا لا یمكن إنكارها إلا أنه لا یخلو من بعض العیوب نذكر 
 منها:

یمثل نظام الازدواجیة في القانون والقضاء جانبا إیجابیا، ولكن یمیل النظام الإداري العام 
 إلى الأخذ بمصلحته على حساب حقوق وحریا  الفرد في فصل النزاعا  الغداریة.

الازدواجیة في القانون والقضاء مبدأ المساواة أمام القانون ومبدأ المشروعیة ینتهك نظام 
وسیادة القانون، حیث یستثني المنازعا  الإداریة من نطاق اختصاص القضاء العادي والقانون 
قرار قانون إداري  العادي ویقترح بدلا من ذلك إنشاء قضاء إداري خاص بهذه المنازعا  وا 

 خاص.

دواجیة في القانون والقضاء نظاما قضائیا معقدا وغامضا وصعب التطبیق، یعد نظام الاز 
حیث یسدي تطبیقه إلى وجود مشاكل قضائیة وقانونیة، مثل مشكلة تنازع الاختصاص بین 

 .1المحاكم الإداریة والمحاكم العادیة ومشكلة تجدید القانون الواجب التنفیذ على الدعوى 

  

                                                           
، الطبعة الأولى، دار الریحانة 2000، 1962عمار بوضیاف، القضاء الإداري في الجزائر بین نظام الوحدة والازدواجیة  - 1

 .85، ص 2000للنشر والتوزیع، الجزائر، 



 

  الفصل الثاني
 نطاق مبدأ المشروعية
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 الفصل الثاني

 حدود و نطاق مبدأ المشروعية 
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 الفصل الثاني 

 حدود ونطاق مبدأ المشروعية 

تلتزم الادارة بمبدأ المشسوعیة عندما تلتزم بالقواعد القانونیة المتعددة التي تنبع من مصادر   
مختلفة و ذلك یسدي بلا شك الى نتائج ایجابیة في مجال حمایة الحریا  و حقوق الافراد ، 

ام التعسفي و الاستبدادي لصلاحیاتها على یعمل هذا الالتزام على منع الادارة من استخد
التعامل مع الافراد و یضمن ان تتحرك الادارة  دائما و آبدا ضمن اطار النظام القانوني 

 الساري المفعول في المجتمع و من هنا وجد التساسل التالي :

ة كیف یحقق التوازن المنشود بین احترام الادارة لمبدأ المشروعیة لما في ذلك من ضمان-
لحمایة حقوق الافراد و حریاتهم و بین عدم اعتبار هذا المبدأ المبدأ عامل جمود لنشاط الادارة 

 ؟

للاجابة عن هذا التساسل أقر الفقه و القضاء في بعض الاحیان بوجود ثلاث نظریا  تحدد 
ظوابط سلطة الادارة في التصرف و تقوم بتخفیف من حدة مبدأ المشروعیة و صلاحیاته من 

ة ولا تضحي بحقوق الافراد و حریاتهم من ناحیة اخرى ، وهذا ما سنتاوله في هذا الفصل ناحی
من خلال ثلاثة مباحث ، في المبحث الاول )السلطة التقدیریة (،المبحث الثاني)نظریة الظروف 

 الاستثنائیة (،المبحث الثالث)نظریة اعمال السیادة(.
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 المبحث الاول

 السلطة التقديرية 

ان منح حق استعمال السلطة التقدیریة للادارة الذي خوله القانون یعني حریة تقدیر الظروف   
و اختیار الوق  المناسب في اتخاذ القرار المناسب ، و ان المرجع الوحید لوجود الادارة في 

 حالة السلطة التقدیریة هو القانون نفسه.

وع لمبدأ المشروعیة ، فالسلطة التقدیریة غیر ان منح هذه السلطة لا یعني تحررها من الخض  
للادارة یجب ان تمارس في حدود هذا المبدأ و الا غد  التصرفا  الصادرة عنها غیر مشروعة 

ومعرضة للالغاء ، ومن هنا ینبغي على الادارة  احترام جمیع اوجه المشروعیة في اصدار 
طلبین یتمثل المطلب الاول في قراراتها الاداریة كما سنرى ذلك في هذا المبحث من خلال م

 )مفهوم السلطة التقدیریة ومبرراتها ( ، اما المطلب الثاني

 

 

 المطلب الاول 

 مفهوم السلطة التقديرية و مبرراتها 

خصصنا في هذا المطلب مفهوم السلطة التقدیریة في الفرع الاول ، اما الفرع الثاني سنتناول 
 مبرراتها.
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 الفرع الاول 

 مفهوم السلطة التقديرية 

تمتلك الادارة امتیازا  كثیرة و متنوعة نذكر منها على سبیل المثال السلطة التقدیریة ،     
التنفیذ الجبري ، التنفیذ المباشر.....الخ ، فالمشرع یمنح الادارة سلطة تقدیریة في ممارسة 

التقدیر اثناء اتخاذها  بعض الصلاحیا   ، بحیث یكون لها قدر من الحریة في الاختیار و
لقراراتها الاداریة ، وفي مجالا  معینة یمنع القانون الادارة من ممارسة السلطة التقدیریة و 

 بالتالي تكون اختصاصا  الادارة مقیدة .

یمكن للادارة استعمال السلطة التقدیریة في كل الحالا  التي یخولها القانون من اجل تقدیر     
وق  المناسب في اتخاذ القرار المناسب ، وانطلاقا من ذلك فإن المرجع الظروف و اختیار ال

في وجود الادارة في حالة السلطة التقدیریة هو القانون في حد ذاته ، فالمشرع یكتفي بالنص 
على المبادئ الكلیة التي تتناول الاحكام الاساسیة العامة التي تخضع لها الادارة في مجموعها 

 لطة التقدیریة في بقیة الجزئیا  التطبیقیة المحتملة.و یترك للادارة الس

حیث حدد العمید بونار هذا النوع من الاختصاصا  بقوله : " تكون سلطة الادارة تقدیریة  
حینما یترك لها القانون الذي یمنحها هذه الاختصصا  بصدد علاقاتها مع الافراد ، الحریة في 

كیفیته و فحوى القرارا  الذي تتخذه ، فالسلطة  ان تتدخل او تمتنع ، ووق  هذا التدخل و
اتقدیریة تنحصر اذا في حریة التقدیر التي یتركها القانون للادارة لتحدید ما یصح عمله و ما 

 .1یصح تركه"

                                                           
1 -jacqueline morand-devili , cours de droit administratif , montchrestien , 6° edition , paris , 
1999 , p 278. 
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اما موریس هوریو فیعرف السلطة التقدیریة بأنها " سلطة تقدیر مدى ملائمة الاجراءا   
 .1الاداریة "

مهنا فیعرف السلطة التقدیریة بأنها : " قدرة الادارة على إعمال إرادة حرة في  اما الدكتور فساد  
 مباشرة النشاط الاداري".

اما تعریف الفقه و القضاء الاداري الجزائري للسلطة التقدیریة فلم یخرج عن نطاق التعریفا   
نها :" هي ان تكون الفقهیة السابقة فقد عرفتها رئیسة المجلس الدولة الجزائري فرید ابركان بأ

الادارة حرة تماما في التصرف في هذا لاتجاه او ذلك و بدون ان تكون خاضعة لاي شرط فهي 
قادرة على تقدیر الشروط التي تتخذ في ضوئها قرارها ، و مثال على ذلك ، سلطة رئیس 

و تعدیل الجمهوریة في منح العفو و الاوسمة ، اختیار طریقة تسییر المرافق العامة ، إنشاء ا
 ".2سلكا من اسلاك الموظفین

وبهذا فإن اغلب التعریفا  تتفق حول عناصر ومقوما  السلطة التقدیریة للادارة و هي ان  
تمتلك قدرا من حریة التصرف في ممارسة اختصصاتها ونشاطها المناط بها ، دون ان یفرض 

 علیها القانون وجوب التصرف على نحو معین.

دارة إتخاذ التدابیر بحریة مطلقة عن كل قید او نص في القانون ، نكون و بذلك فعندما یتاح للا
امام سلطة تقدیریة ، حیث ان اطلاق حریة التقدیر للادارة یعمل على غرس روح الابداع و 

 الابتكار و هذا ما یسدي الى حسن ممارسة الوظیفة الاداریة . 

                                                           
1
احمد حافظ عطیة نجم ، ) السلطة التقدیریة و دعاوي الانحراف بالسلطة في الاحكام الحدیثة لمجلس الدولة الفرنسي (،  - 

 .46، ص  1982ن القاهرة ، جوان  01، العدد  23مجلة العلوم الاداریة ، السنة 
، 2002، الجزائر  01ریدة ابركان ، )رقابة القاضي الاداري على السلطة التقدیریة للادارة (، مجلة مجلس الدولة ، العدد ف- 2

 .37ص 
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 الفرع الثاني 

 مبررات السلطة التقديرية 

المقصود بمبدأ المشروعیة احترام القانون اي خضوع جمیع تصرفا  السلطا  العامة في     
من  04الدولة بكل هیئاتها و اجهزتها للقواعد القانونیة الساریة المفعول ، حیث نص  المادة 

المنظم لعلاقا  بین الادارة و المواطن كألاتي :" یجب ان  88/131المرسوم التنفیذي رقم 
مل سلطة الاداریة في اطار القوانین و التنظیما  المعمول بها و بهذه الصفة یجب ان یندرج ع

 ".1تصدر التعلیما  و المنشورا  و المذكرا  و اراء ضمن احترام النصوص التي تقتضیها

و تجدر الاشارة الى ان السلطة المقیدة او الاختصاص المقید المناسب في مجال احترام     
مان الحقوق و الحریا  الاشخاص ضد تعسف السلطا  الاداریة فالسلطة القانون من حیث ض

المقیدة یتدخل المشرع و یضع ضوابط و قیود للجهة الاداریة ، و یلزمها في نفس الوق  
 بإحترامها.

و لكن مع ذلك لیس من الممكن كا انه لیس من المصلحة العامة في شيء ان تبقى الادارة     
لك السلطة المقید التي تنزع فیها كل قدر من التقدیر و حریة الامتیاز و دائما حبیسة في اطار ت

من ثم یبدو من الضروري ان یجتمع التنظیم القانوني العام لاختصاص الاداري قدرا من السلطة 
التعبیریة في بعض المجالا  و قدر من السلطة المقیدة في مجالا  اخرى و ذلك لعدة 

 اعتبارا  .

                                                           
1
 88/131من المرسوم رقم  04المادة - 
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هو انه لیس من الممكن على لمشرع و هو یضع القواعد العامة  الاول :اولا_الاعتبار 
المنظمة للمجتمع ان یحیط مقدما و بطریقة مسبقة بكافة الحالا  التطبیقیة المحتملة و قد یكون 
یكون ذلك ممكنا نظریا في بعض المجالا  و لكنه یصبح مستحیلا في مجالا  اخرى ولا مفر 

ي المشرع بوضع الظوابط العامة او القیود العامة و یترك الادارة في مثل تلك مجالا  ان یكتف
في نطاقها تتصرف بقدر من الحریة و تقدیر ، لانهما أقدر بحكم إتصالها بالواقع الیومي و 

 .1المشكلا  ان تواجه الامر بالوسائل المناسبة و الملائمة

ء ان تصبح السلطة الاداریة هو انه لیس من المصلحة العامة في شيثانيا_الاعتبار الثاني: 
آلة صماء تقوم بالتنفیذ الحرفي و التلقائي لأوامر للمشرع  فالادارة بحكم تنظیماتها الضخمة واذا 
جاء المشرع او القاضي لیحدد لها بدقة كل ما یمكن عمله بنصوص مقیدة دائمة فإن نتیجة 

ري و هذا بلا شك ضار لذلك قتل الروح الخلق و الابتكار و المبادئ لدى الجهاز الادا
بالمصلحة العامة للمواطنین لان الادارة هي ذراع الدولة في البناء و التعمیر و انشاء المرافق 
العامة ، و حمایة الامن الداخلي و الخارجي و هي لا تستطیع القیام بتلك المسسولیا  بدون 

التي تراها ملائمة لتحقیق قدر هام من حریة التقدیر ، و بدون ان یترك لها حق اختیار الوسائل 
  2المصالح و الاهداف العامة

 

 

 المطلب الثاني

 خضوع السلطة التقديرية لمبدأ المشروعية

                                                           
1
 .91، ص  2003محمد رفع  عبد الوهاب ، مبادئ احكام القانون الاداري من المنشورا  الحلبي الحقوقیة لبنان ، - 

 .92محمد رفع  عبد الوهاب ، مرجع سابق ، ص  - 2
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یقتضي تطبیق مبدأ المشروعیة مرونة و تكییف مع متطلبا  التطور الحدیث في العدید من     
ها سابقا و التي المجالا  هذا ما یسمح للادارة بتدخل في المجالا  التي كان  محضورة علی

تسعا فیها الادارة لتطبیق صالح العام ، كما یمكن ان یسدي تطبیق هذا المبدأ الى تحقیق 
التوازن بین حمایة حقوق و حریا  الافراد و ضمان سلامة الادارة و من جانب آخر یشمل  

لنشاط تقید الادارة بمبدأ المشروعیة على حمایة الادارة نفسها ، فهو یحث المسسولیة على ا
الاداري على عدم تسرع و التفكیر الجید قبل اتخاذ القرارا  اللازمة لتحقیق صالح العام عندما 
تلتزم الادارة بمبدا المشروعیة یمكن المجتمع ان یحضى بالهدوء و النظام مما یسدي الى 

اتها و لتبیان استقرار السلم الاجتماعي و الامن العام و تعاون الافراد مع الادارة و الامتثال لقرار 
ذلك یستوجب التصرف المصلحة العامة كمبرر لممارسة الادارة لسطتها التقدیریة كفرع اول و 

 السلطة التقدیریة تمارس نطاق مبدأ المشروعیة كفرع الثاني. 

 الفرع الاول

 المصلحة العامة كمبرر لممارسة الادارة لسلطتها التقديرية

تطبیق المشروعیة كأداة للحكم الجید واتخاذ القرارا  تتطلب الدولة القانونیة احترام و     
یتخذوا  السلیمة. یتعین على الحكام والمسسولین الإداریین أن یتوافقوا مع القوانین والأنظمة وأن

قراراتهم استنادًا إلى المصلحة العامة واحترام حقوق الأفراد. ی فرض على الهیئا  الحكومیة 
 .العدالة وتفادي الانتهاكا  والتعسف في سلوكهاتوجیها  مشروعیة لضمان تحقیق 

بوجود مفهوم الدولة القانونیة ومبدأ المشروعیة، یتم تحقیق التوازن بین سلطا  الدولة     
وحقوق الأفراد. یستند القرار الحكومي إلى الأسس القانونیة، مما یمنح الأفراد حق الاستشكال 

ة. ی عزز بذلك الشفافیة والمساءلة في عمل الحكومة، والطعن في القرارا  الإداریة غیر المشروع
 .بشكل عام ویتم تفعیل مفهوم حكم القانون في المجتمع
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غیر أن مبدأ المشروعیة یحتاج في تطبیقه إلى شيء من المرونة تأخذ بعین الاعتبار رسالة     
نیة المرعیة، الإدارة ومهامها التي تتلخص في تحقیق الصالح العام في حدود القواعد القانو 

ویترتب على ذلك إعطاء الإدارة قدرا من الحریة في التصرف طبقا لاحتیاجا  العمل ومتطلباته 
 .1وطبیعة العمل نفسه والظروف المتغیرة من حیث الزمان والمكان

ذا كان  الإدارة تتمتع بسلطة تقدیریة إزاء بعض التصرفا  حیث یكون لها سلطة التصرف أو  وا 
أو اختیار السبب المناسب والوق  الملائم لإصداره، فمن الملاحظ أنه یكون على الامتناع عنه، 

الإدارة أن تتوخى في جمیع أعمالها وجوب احترام الغایة، أي تحقیق الصالح العام، فإذا انحرف  
عن تحقیق هذه الغایة اتسم تصرفها بعیب إساءة استعمال السلطة، وكان تصرفها محلا 

صدار ه إذا كان له مقتضى، فهي تكون دائما مقیدة في تللبطلان والتعویض عن صرفاتها وا 
تباشره من نشاط، أو قراراتها بعنصر الغایة الذي یكمن في ضرورة ابتغاء المصلحة العامة فیما 

 . 2لذي یحدده المشرع في بعض الحالا الغرض الخاص ا

یا  التي تتعرض لها ولا یمكن أن یتصور أن المشرع قد أحاط بجمیع التفاصیل والجزئ    
الإدارة في ممارسة مهامها حتى أنه لا یمكن أن یتنبأ بما قد یعترض طریقها، وبالتالي لا یمكن 
نما تتضمن فقط توسیع دائرة  اعتبار أن السلطة التقدیریة خروجا على نطاق مبدأ المشروعیة وا 

 .3نطاقه دون تجاوز حدود هذا النطاق

التقدیریة متى دع  المصلحة العامة لذلك وغاب عنها النص  وعلیه فالإدارة تمارس سلطتها   
 القانوني، وتكون بالتالي نقطة تقاطع السلطة التقدیریة للإدارة وغایة مبدأ المشروعیة هي

 المصلحة العامة.

                                                           
1
زكریاء رمول ، دور القاضي في تكریس دولة القانون في الجزائر ،مذكرة ماجیستر ، جامعة ام البواقي ، كلیة الحقوق ،  - 

 . 41ص 
2
 .145، ص  2006ابراهیم عبد العزیز شیحا ، القضاء الاداري ، توزیع المعارف ، بدون طبعة ، اسكندریة ،  - 

3
 .336، ص 2009علیان بوزیان ، دولة المشروعیة بین النظریة و التطبیق ، دار الجامعة الجدیدة ، الجزائر  - 
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إن السلطة التي تتمتع بها الإدارة لیس  غایة في حد ذاتها إنما هي وسیلة لتحقیق الغایة      
المتمثلة في المصلحة العامة، فإذا حاد  الإدارة عن هذا الهدف لتحقیق مصالح شخصیة لا 
تم  بصلة كمحاباة الغیر أو تحقیق غرض سیاسي أو استخدام هذه السلطة بقصد الانتقام فإن 

 .1كون معیبة وقابلة للإلغاءقراراتها ت

مما وسع إن اتساع مجال المصلحة العامة أیضا للإدارة استعمال امتیازا  السلطة العامة     
جعلها تعتدي على العدید من حقوق وحریا  الأفراد بحجة تحقیق هذه المصلحة، وهذا ما یزید 

هداف الإدارة لللمصلحة الأمر تعقیدا على القاضي الإداري في بسط رقابته على مدى صحة است
 عدمه. من العامة 

وتبقى المصلحة العامة هي أساس ممارسة الإدارة لسلطتها التقدیریة، وأن الخروج عن     
المصلحة العامة هو خروج عن المشروعیة وانحراف بالسلطة، ویملك القضاء الإداري إبطال 

 ةالمشروعیكل ما صدر عن الإدارة من تصرف مخالف لقواعد القانون ومبدأ 

 الفرع الثاني

 السلطة التقديرية تمارس في نطاق مبدأ المشروعية 

 

إذا ا تمتلك الإدارة حریة التصرف فیما یصدر عنها من تصرفا  بناءً على سلطتها     
التقدیریة، فإنها لا یمكنها تجاوز مبدأ المشروعیة أو تجاهله. فالسلطة التقدیریة للإدارة تعني أنها 

ذا تجاوز  الإدارة حدود یمكنها ممارس ة سلطتها ضمن حدود المشروعیة، وعدم تخطیها. وا 
 .المشروعیة، فإن التصرفا  الناشئة عنها تصبح غیر مشروعة وقابلة للنقض

                                                           
1
عبد العزیز بن محمد الصغیر ، القانون الاداري بین التشریع المصري و السعودي ، المصدر القومي للإصدارا  القانونیة ،  - 

 .76، ص  2015الطبعة الاولى ، 
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القرارا  الإداریة.  وبالتالي، یتعین على الإدارة احترام جمیع جوانب المشروعیة في اتخاذ    
ملتزمة بالمبادئ والأصول القانونیة والأخلاقیة والسیاسیة یعني ذلك أن الإدارة یجب أن تكون 

 .المعمول بها، وعدم الخروج عنها في تصرفاتها

وباختصار، الإدارة تتمتع بسلطة تقدیریة، ولكنها ملزمة بمبدأ المشروعیة، وتتوجب علیها     
 .احترامه والالتزام به في جمیع قراراتها الإداریة

ن السلطة التقدیریة هي حد من حدود مبدأ المشروعیة، وهناك من ویرى جانب من الفقه أ    
یرى أنها استثناء على هذا المبدأ، أما البعض الآخر من الفقه عند تفسیره یذهب إلى تضییق 
السلطة التقدیریة، فمثلا الفقیه "دیسي" في تقدیره لفكرة القاعدة القانونیة تعني ضمن ما تعنیه 

ول دون تمكین الحكومة أي سلطة تحكمیة أو امتیاز أو تقدیر سیادة القانون على نحو یح
 .1مطلق، فهو بذلك یسسس سیادة القانون على أركان السلطة التقدیریة

أما الفقیه "ریفیرو" یرى في هذا الخصوص أن السلطة التقدیریة للإدارة لیس  مناقضة لمبدأ     
 .2المشروعیةعندما تتصرف بصفة تقدیریة فهي لا تخرج عن  فالإدارةالمشروعیة، 

وعلیه فإن الأساس الشرعي للسلطة التقدیریة یتمثل في مبدأ المشروعیة وسیادة القانون،       
فهذه السلطة ما هي إلى وسیلة أقرها القانون في حد ذاته، ولا تمارسها الإدارة إلا في حدود هذا 

 دة في سلطة الإدارة التقدیریة لا تلغي مبدأ المشروعیة ولاالأخیر، فحریة التصرف المجس
تعدمه، كون أن القانون یفرض على الإدارة حمایة الحقوق والحریا  الأساسیة واحترام مختلف 
القواعد القانونیة مع مراعاة مبررا  النظام العام في تقریرها وهذا تح  ظل وكنف مبدأ 

نما من القاعدة القانونیة المشروعیة، فالإدارة عند مباشرتها  لهذه السلطة لا تستمدها من ذاتها وا 
 .المرنة التي تطبقها

                                                           
 ،2016سهیلة الباشیش السلطة التقدیریة للإدارة والرقابة القضائیة، أطروحة دكتورة، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق،  - 1

 .77ص: 

 
 ،2007عمر بوقریط، الرقابة القضائیة على تدابیر الضبط الإداري، مذكرة ماجستیر ، كلیة الحقوق جامعة قسنطینة،  - 2

 .58ص: 
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نما في      ومن هنا یمكن القول إن السلطة التقدیریة لیس  استثناء عن مبدأ المشروعیة، وا 
حقیقة الأمر هي وسیلة تمارس في إطار القانون وتطبیقا له، وعلیه ینبغي على الإدارة عند 

لطتها التقدیریة احترام مبدأ المشروعیة شأنها في ذلك شأن السلطة المقیدة، غایة ما إعمالها لس
في الأمر أن المشرع قد منح للإدارة قدرا من الحریة في التصرف من أجل التأقلم مع الظروف 

 .1المحیطة والمستجدة على اعتبار أنه یتعذر ویستحیل علیه تحدیدها بقواعد قانونیة سلفا
هذا لا یمنع إمكانیة تعسف الإدارة في استعمالها لسلطتها التقدیریة، لذلك وحفاظا غیر أن     

على مبدأ المشروعیة، وجد  آلیا  رقابیة مستقلة عن أجهزة الإدارة العمومیة تضمن عدم 
تعسف هذه الأخیرة في استعمال سلطتها التقدیریة وهذا من خلال الدور الذي یلعبه القاضي 

للصالح العام. وفي  تحقیقیهالمدى ملائمة قرارا  الإدارة التقدیریة ومدى الإداري في النظر 
الأخیر یمكن القول أن الإدارة إذا كان  تتمتع بسلطة تقدیریة في تصرفاتها إلا أنها یجب أن 
تخضع لمبدأ المشروعیة في جمیع ما یصدر عنها من تصرفا  أو إجراءا ، فإذا تجاهلته أو 

ملك القضاء خرج  على أحكامه كان  هذه التصرفا  أو مختلف الإجراءا  قابلة للإبطال إذ ی
في هذا الخصوص أن یجري رقابته على جمیع عناصر التصرف أو الإجراء للتحقق من مدى 

 2اتفاقها مع أحكام القانون صونا لمبدأ المشروعیة أساس الدولة القانونیة
 

 

 

 

 

                                                           
 80مرجع سابق، ص: سهیلة لباشیش، ، - 1
 
 .152إبراهیم عبد العزیز شیحا المرجع السابق، ص: - -2 
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 نيالمبحث الثا

 أعمال الحكومة )السيادة( 

القضاء ، سواء فیما یتعلق  یتطلب مبدأ المشروعیة أن یخضع القرارا  الاداریة لرقابة   
بالإلغاء او التفسیر او التعویض . و بموجب هذا المبدأ یحق للأفراد المتأثرین بالقرار الاداري 
ان یقدموا شكوى الى القضاء ضد الجهة الاداریة التي اصدر  القرار و المطالبة بإلغاء القرار 

یعد احد العناصر الرئیسیة للدولة او التعویض عن الضرر الذي تسبب فیه العمل الاداري الذي 
 القانونیة .

كما قد توجد اختلافا  بین القضاء و الفقه في تعریف اعمال الحكومة )السیادة( و التي في    
الواقع هي قرارا  إداریة تصدر عن السلطة التنفیذیة و تتمیز بعدم خضوعها لرقابة القضاء 

عمال تختلف عن نظریة السلطة التقدیریة و سواء في الالغاء او التعویض . و تختلف هذه الا
الظروف الاستثنائیة التي تعمل على توسیع سلطة الادارة و تعد انتهاكا صریحا لمبدأ 

 .القانون  المشروعیة و مبدأ حكم

تطور  اعمال السیادة في فرنسا عندما حاول مجلس الدولة الفرنسي الحفاظ على وجوده    
لكي في البلاد .و في ذلك الوق  قرر  السلطة التنفیذیة تقلیل خلال فترة استعادة النظام الم

 .1الرقابة التي تفرضها السلطة القضائیة على البعض من اعمالها

و تعتبر المراسیم و القرارا  التي یصدرها رئیس الجمهوریة من بین اعمال السیادة، و یبدو   
یضا المراسیم و القرارا  التي ان المشرع لم یكتف بتحدید اعمال السیادة فقط بل اعتبر ا

یصدرها رئیس الجمهوریة تعتبر قرارا  اداریة لا یمكن تحصینها من الرقابة القضائیة ، و مع 
 ذلك یجب الاشارة الى ان هذا التوجه لیس مشتركا في جمیع الدول العربیة.

                                                           
 .18عمار بوضیاف ، المرجع السابق، ص - 1
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قد یختلفون فقهاء القانون في تحدید المعیار الذي یجب اسناده الى تصنیف العمل اما  و   
كعمل سیادي یحصن ضد الرقابة القضائیة او كعمل اداري عادي یخضع للرقابة القضائیة فیما 

 یتعلق بالإلغاء و التعویض و الفحص والتفسیر و سنقوم بتفصیل هذه المسائل كالتالي
 

 يار الباعث السياسيلاتجاه الاول : مع

،و ذلك  1قرر مجلس الدولة الفرنسي في وق  مضى اعتماد مبدأ جدید في نظریة قانونیة   
عندما اكد ان اي عمل یسدي الى اصداره بوجه سیاسي یعتبر من اعمال السیادة و لا یخضع 

ني: نظریة للمراجعة . ومع ذلك قد تم التخلي عن هذا المعیار و تجاهله فیما بعد الاتجاه الثا
 القضائیة. اعمال الوظیفة الحكومیة

تقوم الادارة بتنفیذ مهام حكومیة واداریة ، و قد قام فریق من الفقه بتحلیل الاختلاف بینهما    
بناء على افتراض ان الاولى تمارس الصلاحیا  المخولة دستوریا في حین تمارس الثانیة 

هذا الرأي بناء على أساس أن رئیس الدولة یمارس الصلاحیا  المخولة قانونیا، و قد تم انتقاد 
 .2وظائف إداریة بناء على تصریحا  صریحة في الدستور مثل التعیینا 

 الاتجاه الثالث : نظرية الاعمال المختلطة

یتشاطر اصحاب هذا الرأي حیث یرون أن أعمال السیادة التي تقوم بها الدولة في اطار    
سلطا  اجنبیة تكون خارج نطاق رقابة القضاء الوطني. و رفض علاقاتها مع هیئا  أخرى أو 

هذا الرأي بناء على الاعتقاد السائد بأنه من الواجب تقدیم هذه الاعمال للرقابة القضائیة ، و 
 التي تحاسب بدون تشارك الطرف الآخر. یعتبر ان الادارة الجهة المسسولة و هي

 مال القانون الإداري الاتجاه الرابع: أعمال السيادة ليست من أع

                                                           
1
 .330ص  1995سلیمان محمد الطماوي ، القضاء الاداري )قضاء التأدیب( دار الفكر العربي،  - 

2
 .1996من الدستور الجزائري لسنة  78-77لمادة  - 



        حدود ونطاق مبدأ المشروعيةالفصل الثاني  
 

51 

یعتقد البعض انه عندما تقوم الادارة بأعمال تخضع للقانون العام سواء كان القانون الدولي    
العام او القانون الدستوري و یكون من الصعب فصلها عن تطبیق قواعد القانون الدستوري او 

من الممكن تمییز بین  القانون الاداري ، و مع ذلك توجد نقدیة تجاه هذا الرأي تركز على أنه
 استخدام الادارة لقواعد القانون الدستوري و قواعد القانون الاداري.

 المطلب الاول

 موقف المشرع الجزائري من نظرية أعمال السيادة 

یتم تسلیط الضوء على فقه هذه النظریة فیما یتعلق بالمراسم الرئاسیة التي ، التي تعتبر   
التي من الممكن ان تخضع لرقابة قضائیة عن طریق مجلس الدولة و أعمالا و قرارا  اداریة و 

 1یتولى مجلس الدولة دراسة هذه المراسم و الفصل فیها نهائیا

و مع ذلك یمكن تكییف بعض هذه المراسیم ضمن إطار أعمال السیادة وتظهر هذه الأعمال 
 مجالا  متعددة مثل: في

 من الدستور. 132و  131للمادة  العالقا  الخارجیة )الدولیة( وذلك أعمالا-

علاقة السلطة التنفیذیة بالبرلمان من حیث إعداد و تحضیر القوانین و مناقشتها أو حل  -
  2من الدستور 129المجلس الشعبي الوطني حسب ما تنص علیه المادة 

كما أن القضاء الجزائري ذهب إلى إخراج بعض الاعمال من دائرة اختصاصاته ومن ذلك  -
 36473ر الصادر عن الغرفة الإداریة على مستوى المحكمة العلیا رقم القرا
 71984/01/01خبتاری

                                                           
المتعلق باختصاصا  الدولة و  1998/05/30المسرخ في  1989من القانون العضوي رقم  09بموجب المادة  و ذلك- 1

 تنظیمه و عمله.

 

2
 .1996من الدستور الجزائري لسنة  129انظر المادة  - 
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 المطلب الثاني 

 تقدير نظرية أعمال الحكومة )السيادة( 

في حالة تم تعیین قرار ما بصفة "عمل" سیادة"، یتحدد اختصاص القاضي للنظر في القرار    
یعني أنه لا یمكن للقاضي أن یمارس رقابته . هذا 2ویقتصر على الحكم بعدم الاختصاص

 القضائیة على تلك القرارا .

لذلك، قام العدید من الفقهاء بمحاولا  لتقیید وتضییق نطاق تطبیق هذه النظریة. على سبیل    
تم استبعاد جمیع الأعمال الإداریة من نطاق النظریة، وذلك لضمان حمایة كافیة  قدالمثال، 

ضافة إلى ذلك، أقترح البعض نظریتي "السلطة التقدیریة" و "الظروف لعمل الإدارة. بالإ
الاستثنائیة" لتحقیق حمایة كافیة للأعمال الإداریة الأخرى، خاصة فیما یتعلق بتدابیر الأمن 

 الداخلي.

بشكل عام، ی عتبر وجود نظریة "أعمال السیادة" غیر مرغوب فیه من قبل العدید من الفقهاء.   
إلى أن "أعمال السیادة" تمثل استثناء یتعارض مع مبدأ المشروعیة. وعلى الرغم ی شیر البعض 

من عدم خضوعها لرقابة القضاء، إلا أنها یمكن أن تخضع لأنواع أخرى من الرقابة، مثل 
الرقابة السیاسیة أو الإداریة، لضمان مشروعیتها. وعدم خضوعها للقضاء لا یعني عدم 

لذا، یتفق البعض على ضرورة تفعیل رقابة  ثل البرلمانخضوعها لرقابة جها  أخرى، م
الجها  غیر القضائیة كخطوة أولى للحد من أعمال هذه النظریة. وی عتبر ذلك انتظارًا لإیجاد 

 .3المشروعیة وسیلة للتغلب على مثل هذه النظریا  التي تقیّد مبدأ

                                                                                                                                                                                           
 .96محمد الصغیر بعلي ،المرجع السابق ،ص- 1

 .362سلیمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص- 2

 
 .272جمال الدین ، القضاء الاداري و الرقابة على أعمال الادارة الجامعة الجدیدة للنشر صسامي - 3
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مناقشة هذا الموضوع من خلال وفي الختام، نرید أن نشیر إلى أننا بذلنا قصارى جهدنا في    
إطار مختلف، على الرغم من وجود العدید من المسلفا  التي تناولته. ومن المسكد أن هناك 
مساحة واسعة وفسیحة للمجتهدین والباحثین في مجال الفقه والقانون، تشمل جمیع موضوعا  

 القانون الإداري، وذلك نظراً لنسبیتها الحدیثة في النشأة.

المشروعیة هو حقیقة واقعة، ویعد أحد الدعاما  الأساسیة للدولة في الوق  الحاضر. مبدأ    
كما أنه یمثل أقوى ضمانة تمنحها الدولة للأفراد لحمایة حقوقهم، ویتم تحقیق هذه الحمایة من 
خلال توفیر بیئة قانونیة تكفل الحقوق والحریا  الأساسیة للأفراد وتحد من الممارسا  

ویشمل مبدأ المشروعیة الالتزام بالدستور والقوانین والتشریعا  الأخرى  الظالمةالاحتكاریة و 
المعمول بها، ویضمن عدم المساس بالحقوق والحریا  الأساسیة للأفراد، وتحقیق المساواة بین 

 .جمیع المواطنین في الحصول على الحمایة القانونیة والعدالة

لأفراد، فإنه یعتبر أحد أهم الأسس التي تقوم علیها وبما أن المبدأ یتمثل في حمایة حقوق ا   
المجتمعا  الحرة والدیمقراطیة، حیث یضمن الحفاظ على مبادئ العدالة والمساواة، ویحمي 

ومن هذا المنطلق، فإن المبدأ یجب أن یتم احترامه و  الأفراد من الظلم والتعسف والتمییز
الدیمقراطیة والحریة، وذلك لتحقیق العدالة حمایته لتطبیقه بشكل صارم في كل دولة تتمتع ب
 .الاجتماعیة والتنمیة المستدامة وتعزیز حقوق الإنسان

ی عد مبدأ المشروعیة السمة البارزة للدولة الحدیثة، حیث تسعى الدولة إلى فرض حكم القانون 
انونیة على جمیع المواطنین في سلوكهم وأنشطتهم ، وی عتبر هذا المبدأ أحد أهم المبادئ الق

ی عَدُّ مبدأ  الدستوریة التي تتبناها الدول الحدیثة، إذ یوفر أكبر قدر من الضمانا  القانونیة
الفصل بین السلطا  من الشروط الأساسیة لتطبیق مبدأ المشروعیة، إذ ی مكّن هذا المبدأ من 

الضوابط القانونیة  حفظ مبدأ سیادة القانون وتعزیز دور الدولة القانونیة. وبدون هذا المبدأ، ینعدم
 .على السلطا  المختلفة، ویسدي ذلك إلى تشویش معالم الدولة القانونیة
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یشكل وجود قضاء متخصص یمارس الرقابة على أعمال الإدارة ضمانة حقیقیة لحقوق    
وحریا  المواطنین، وذلك لمنع التعسف والإساءة في تصرفا  الإدارة. فالقضاء المستقل 

مواطنین من تقدیم شكاوى وطلبا  الحمایة، ویضمن لهم الحصول على والمتخصص یمكّن ال
نصاف، مما یحمیهم من أي إجراءا  قد تتخذها الإدارة بطریقة تعسفیة أو  محاكمة عادلة وا 

 غیر قانونیة.

ی عتبر دور الرقابة القضائیة الإداریة على أعمال الإدارة من الأساسیا  الحیویة لتطبیق مبدأ   
لقضاء یث یمثل ضمانة فعالة لسلامة وتطبیق القانون والحدود الواضحة لأحكامهالمشروعیة، ح

الإداري جانبًا عملیًا وتطبیقیًا هاما لقانون الإداري، الذي یعد مجالًا فسیحا للصراع المتطور بین 
السلطة والحریة. وهنا یكمن دور القضاء الإداري في حمایة مبدأ المشروعیة وحقوق وحریا  

 ن، وهو الهدف الأساسي الذي یتولاه القاضي الإداري المواطنی

بناءً على ما سبق، نقدّم عددًا من التوصیا  والمقترحا  التي ینبغي اتخاذها لحمایة مبدأ   
 المشروعیة، وهي كالتالي:

تعزیز دور القضاء والمحاكم في تقییم صحة ومشروعیة الأعمال التي تصدر عن السلطة    
 .من عدم انتهاك حقوق الأفراد والمصالح المشتركةالتنفیذیة، والتأكد 

توفیر وسائل التعویض الفعالة والمناسبة في حالة حدوث أضرار للأفراد أو المصالح  -
 .المشتركة نتیجة لأعمال السلطة التنفیذیة

على الرغم من أهمیة الرقابة القضائیة الإداریة في تعزیز مبدأ المشروعیة، إلا أنه ینبغي تعزیز -
ذه الرقابة بواسطة آلیا  الرقابة السیاسیة والتشریعیة، وذلك لضمان تكامل هذه الآلیا  في ه

 دولة القانون. ومن الفوائد الهامة لذلك هو خلق جو من الحریة والأمن. حمایة
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یعد القضاء الإداري جانبًا عملیًا وتطبیقیًا هاما لقانون الإداري، ویقوم بمراقبة الإدارة وضبط -
تصرفاتها، ویعمل على حمایة حقوق وحریا  المواطنین وتطبیق مبدأ المشروعیة وسیادة 

 .القانون 

السعي لنشر قرارا  مجلس الدولة الفعالة والجادة في منتشرا  متخصصة للتأكد من وصولها -
 .لجمیع العاملین في مجال القانون ، وذلك لتعزیز المعرفة العلمیة القانونیة

تمكنا من تقدیم هذا الموضوع بوضوح ویسر، وأننا تمكنا من توضیح بعض النقاط نتمنى أننا    
 الغامضة و ة والمبهمة المتعلقة به.
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 مختلف، إطار خلال من الموضوع هذا مناقشة في جهدنا قصارى  بذلنا أننا إلى نشیر أن نرید الختام، وفي 
 وفسیحة واسعة مساحة هناك أن المسكد ومن. تناولته التي المسلفا  من العدید وجود من الرغم على

 لنسبیتها نظراً  وذلك الإداري، القانون  موضوعا  جمیع تشمل والقانون، الفقه مجال في والباحثین للمجتهدین
النشأة في الحدیثة  

 یمثل أنه كما. الحاضر الوق  في للدولة الأساسیة الدعاما  أحد ویعد واقعة، حقیقة هو المشروعیة مبدأ
 قانونیة بیئة توفیر خلال من الحمایة هذه تحقیق ویتم حقوقهم، لحمایة للأفراد الدولة تمنحها ضمانة أقوى 
.والظالمة الاحتكاریة الممارسا  من وتحد للأفراد الأساسیة والحریا  الحقوق  تكفل  

 المساس عدم ویضمن بها، المعمول الأخرى  والتشریعا  والقوانین بالدستور الالتزام المشروعیة مبدأ ویشمل
 الحمایة على الحصول في المواطنین جمیع بین المساواة وتحقیق للأفراد، الأساسیة والحریا  بالحقوق 
.والعدالة القانونیة  

 الحرة المجتمعا  علیها تقوم التي الأسس أهم أحد یعتبر فإنه الأفراد، حقوق  حمایة في یتمثل المبدأ أن وبما
والتمییز والتعسف الظلم من الأفراد ویحمي والمساواة، العدالة مبادئ على الحفاظ یضمن حیث والدیمقراطیة، . 

 تتمتع دولة كل في صارم بشكل لتطبیقه حمایته و احترامه یتم أن یجب المبدأ فإن المنطلق، هذا ومن
.الإنسان حقوق  وتعزیز المستدامة والتنمیة الاجتماعیة العدالة لتحقیق وذلك والحریة، بالدیمقراطیة  

 على القانون  حكم فرض إلى الدولة تَسعى حیث الحدیثة، للدولة البارزة السمة المشروعیة مبدأ ی عَد- 
 تتبناها التي الدستوریة القانونیة المبادئ أهم أحد المبدأ هذا وی عتبر وأنشطتهم، سلوكهم في المواطنین جمیع
.القانونیة الضمانا  من قدر أكبر یوفر إذ الحدیثة، الدول   

 المبدأ هذا ی مكّ ن إذ المشروعیة، مبدأ لتطبیق الأساسیة الشروط من السلطا  بین الفصل مبدأ ی عَدُّ - 
 على القانونیة الضوابط ینعدم المبدأ، هذا وبدون . القانونیة الدولة دور وتعزیز القانون  سیادة مبدأ حفظ من

.القانونیة الدولة معالم تشویش إلى ذلك ویسدي المختلفة، السلطا   

 وحریا  لحقوق  حقیقیة ضمانة الإدارة أعمال على الرقابة یمارس متخصص قضاء وجود یشكل- 
 المواطنین یمكّ ن والمتخصص المستقل فالقضاء. الإدارة تصرفا  في والإساءة التعسف لمنع وذلك المواطنین،
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نصاف، عادلة محاكمة على الحصول لهم ویضمن الحمایة، وطلبا  شكاوى  تقدیم من  أي من یحمیهم مما وا 
.قانونیة غیر أو تعسفیة بطریقة الإدارة تتخذها قد إجراءا   

 مبدأ لتطبیق الحیویة الأساسیا  من الإدارة أعمال على الإداریة القضائیة الرقابة دور ی عتبر- 
.لأحكامه الواضحة والحدود القانون  وتطبیق لسلامة فعالة ضمانة یمثل حیث ، المشروعیة  

 للصراع فسیحًا مجالًا  یعد الذي الإداري، لقانون  هامًا وتطبیقیًا عملیًا جانبًا الإداري  القضاء-  
 وحریا  وحقوق  المشروعیة مبدأ حمایة في الإداري  القضاء دور یكمن وهنا. والحریة السلطة بین المتطور

.الإداري  القاضي یتولاه الذي الأساسي الهدف وهو المواطنین،  

م سبق، ما على بناءً     وهي المشروعیة، مبدأ لحمایة اتخاذها ینبغي التي والمقترحا  التوصیا  من عددًا نقدّ 
:كالتالي  

 والتأكد التنفیذیة، السلطة عن تصدر التي الأعمال ومشروعیة صحة تقییم في والمحاكم القضاء دور تعزیز-
.المشتركة والمصالح الأفراد حقوق  انتهاك عدم من  

الة التعویض وسائل توفیر-  نتیجة المشتركة المصالح أو للأفراد أضرار حدوث حالة في والمناسبة الفعَّ
التنفیذیة السلطة لأعمال  

 الرقابة هذه تعزیز ینبغي أنه إلا المشروعیة، مبدأ تعزیز في الإداریة القضائیة الرقابة أهمیة من الرغم على-
 ومن. القانون  دولة حمایة في الآلیا  هذه تكامل لضمان وذلك والتشریعیة، السیاسیة الرقابة آلیا  بواسطة
.والأمن الحریة من جو خلق هو لذلك الهامة الفوائد  

 تصرفاتها، وضبط الإدارة بمراقبة ویقوم الإداري، لقانون  هامًا وتطبیقیًا عملیًا جانبًا الإداري  القضاء یعد-
.القانون  وسیادة المشروعیة مبدأ وتطبیق المواطنین وحریا  حقوق  حمایة على ویعمل  

 لجمیع وصولها من للتأكد متخصصة منتشرا  في والجادة الفعالة الدولة مجلس قرارا  لنشر السعي-
.القانونیة العلمیة المعرفة لتعزیز وذلك ، القانون  مجال في العاملین  

 الغامضة النقاط بعض توضیح من تمكنا وأننا ویسر، بوضوح الموضوع هذا تقدیم من تمكنا أننا نتمنى
.به المتعلقة والمبهمة  



 

 

 

المـــــصادر 
 والمــــــــراجـــــــع
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 1985، معهد العلوم القانونیة، الجزائر، 01ط 

سالم بن راشد العلوي، القضاء الإداري دراسة مقارنة مبدأ المشروعیة دیوان المظالم في 13
 2009فة للنشر والتوزیع ، عمان، ، دار الثقا01الدول الإسلامیة، الجزء الأول، ط 

 01سامي جمال الدین، الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة، ط 14

 منشأة المعارف الإسكندریة، مصر، )د.س.ن(,

 الجامعة الجدیدة للنشر سامي جمال الدین، القضاء الإداري والرقابة على أعمال الإدارة15

 1995الفكر العربي،  ء التأدیب(، دارسلیمان محمد الطماوي، القضاء الإداري )قضا16

 1974بنغازي،  ، منشورا  جامعة01صبیح بشیر مسكوني، القضاء الإداري، ط 17

صلاح یوسف عبد العلیم، أثر القضاء الإداري على النشاط الإداري للدولة، الطبعة الأولى، 18
 2007دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

 
 1969الحدیثة،  لأعمال الإدارة، مكتبة القاهرةطعیمة الجرف، رقابة الأعضاء 19
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المصري والسعودي، المصدر  عبد العزیز بن محمد الصغیر القانون الإداري بین التشریع20
عبد العزیز سعد، أجهزة ومسسسا  النظام  2015، 01القومي للإصدارا  القانونیة، ط 

 1988، المسسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 01القضائي الجزائري، ط

عبد الغني بسیوني عبد االله، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، منشأة المعارف، 21
 1997الإسكندریة، 

، منشورا  02الإدارة، ط  عبد االله طلبة، القانون الإداري الرقابة القضائیة على أعمال22
 جامعة دمشق سوریا، )دد.س(، )د.ن(

الاجتهاد القضائي وأثره على  مطبوعا  مخبر عزري الزین، الأعمال الإداریة ومنازعتها،23
 ،01عصام الدبس، القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة، ط  2010حرمة التشریع، بسكرة، 

 2010دار الثقافة للنشر والتوزیع، 

الجامعة الجدیدة، الجزائر،  علیان بوزیان، دولة المشروعیة بین النظریة والتطبیق، دار24
2009 

 2000، 1962والازدواجیة  اف، القضاء الإداري في الجزائر بین نظام الوحدةعمار بوضی25
 2000، دار الریحانة للنشر والتوزیع، الجزائر01، ط 

، جسور للنشر 6_ 02عمار بوضیاف، القضاء الإداري، دراسة وصفیة تحلیلیة مقارنة، ط26
 2008والتوزیع، الجزائر، 

 

 الریحانة، الجزائر ، دار03الجزائري، ط عمار بوضیاف النظام القضائي 27 
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للنشر والتوزیع، الجزائر  ، جسور02عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، ط 28
2006 

للنشر والتوزیع، الجزائر،  ، جسور02عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، ط 29
2007 

ساسیة، مداخلة ألقی  أثناء عمار بوضیاف دور القضاء الإداري في حمایة الحریا  الأ30
-28الملتقى الدولي الثالث، معهد العلوم القانونیة والإداریة المركز الجامعي بالوادي، 

2010/04/29 

في النظام القانوني  عمار عوابدي ،عملیة الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة العامة31
 1994دیوان المطبوعا  الجامعیة ،الجزائر، 03الجزائري ، ط 

عمار عوابدي، النظریة العامة للمنازعا  الإداریة في النظام القضائي الجزائري، الجزء 32
 2003الجزائر،  ، دیوان المطبوعا  الجامعیة،03الأول، ط 

عمار عوابدي، عملیة الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة العامة في النظام الجزائري، الجزء 33
 1984الجامعیة،  مطبوعا ، الجزائر، دیوان ال 01الأول، ط 

 1998عمور سلامي الضبط الإداري البلدي في الجزائر، 34

، مسسسة 01الإسلامیة، ط  عوف محمد الكفراوي، الرقابة القضائیة على مالیة الموارد35
 2004الأوفی ، الإسكندریة،  الثقافة الجامعیة، مطبعة الانتصار للطباعة

الوطني للأشغال التربویة،  ، الدیوان03جزائري، ط الغوثي بن ملحة، القانون القضائي ال36
 2009الجزائر، 

 1973العربیة، القاهرة،  فساد العطار، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، دار النهضة37
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المطبوعا  الجامعیة، الإسكندریة،  ، دار01مازن لیلو راضي، القضاء الإداري اللیبي، ط 
 2009للنشر والتوزیع، عنابة  2003

 محمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعا  الإداریة، دار العلوم38

محمد رفع  عبد الوهاب، مبادئ أحكام القانون الإداري من المنشورا  الحلبي الحقوقیة 39
 2003لبنان، 

،  01محمد محمد عبده إمام، القضاء الإداري، مبدأ المشروعیة وتنظیم مجلس الدولة، ط 40
مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعا   2008لإسكندریة، مصر، دار الفكر الجامعي، ا
 2013، دیوان المطبوعا  الجامعیة، الجزائر، 06ط  الإداریة الجزء الأول،

 1992المغرب،  ، دار الجدیدة، الرباط،02ملیكة الصروخ، القانون الإداري، ط 

ستوري، دار الثقافة للنشر الد نعمان أحمد الخطیب، الوسیط في النظم السیاسیة والقانون 41
 2011، الأردن، 07والتوزیع، ط 

 48وجدي ثاب  غربال، السلطا  الاستثنائیة لرئیس الجمهوریة ، ط42

الجمل، الأنظمة السیاسیة المعاصرة، دار الشروق،  1988، منشأة المعارف ، الإسكندریة، 01
 1977القاهرة،

، دارالنهضة العربیة، القاهرة، 01ي، ط یحي الجمل، نظریة الضرورة في القانون الدستور 43
1974 

 رابعا: الرسائل و الأطروحات الجامعية

 . زكریاء رمول ، دور القاضي في تكریس دولة القانون في الجزائر ،مذكرة ماجیستر ،1

 جامعة ام البواقي ، كلیة الحقوق 
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ماجیستر ، . زكریاء رمول ، دور القاضي في تكریس دولة القانون في الجزائر ،مذكرة  2
 جامعة ام البواقي ، كلیة الحقوق 

 . سكینة عزوز ، عملیة الرزانة بین أعمال الضبط الإداري والحریا  العامة، رسالة3

 1980ماجستیر، معهد الحقوق والعلوم الإداریة جامعة الجزائر، 

ة الجزائر، . سهیلة الباشیش السلطة التقدیریة للإدارة والرقابة القضائیة، أطروحة دكتورة، جامع4
عمر بوقریط، الرقابة القضائیة على تدابیر الضبط الإداري، مذكرة  2016كلیة الحقوق ، 

. فادي نعیم جمیل علاونة ، مبدأ 5 2007ماجستیر ، كلیة الحقوق جامعة قسنطینة، 
المشروعیة في القانون الاداري و ضمانا  تحقیقه مذكرة مكملة لمتطلبا  درجة الماجستیر في 

 2011العام ، كلیة الدراسا  العلیا في جامعة النجاح الوطنیة ، نابلس فلسطین  القانون 

. قاضي انیس فیصل ، دولة القانون و دور القاضي في تكریسها في الجزائر ، مذكرة لنیل 6
شهادة الماجستیر في القانون العام ، فرع المسسسا  الاداریة و السیاسیة منشورة ، جامعة 

 2010لجزائر منتوري قسنطینة ، ا

 . قروف جمال، الرقابة القضائیة على أعمال الضبط الإداري، مذكرة لنیل شهادة7

. محمد الجاهلي، 8 2006الماجستیر في الحقوق ، كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، 
 المفتشیة العامة في رقابة الأموال العمومیة، رسالة الدراسا  العلیا التخصصیة، المدرسة العلیا

 1997للإدارة والتسییر، 

 خامسا: المجلات و المقالات القانونية

. احمد حافظ عطیة نجم ، ) السلطة التقدیریة و دعاوي الانحراف بالسلطة في الاحكام 1
ن القاهرة ،  01، العدد  23الحدیثة لمجلس الدولة الفرنسي (، مجلة العلوم الاداریة ، السنة 

 جوان
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 القانون الضمانا  والقیود المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، المجلدبوعمران عادل، دولة  

 2015، 01، العدد 11
. حسینة شروق، عبد الحلیم بن مشري، مبدأ الفصل بین السلطا  بین النظامین، جامعة 3

 محمد خیضر بسكرة، منشور مجلة الاجتهاد الثقافي، العدد الرابع
الجزائري مقال منشور بمجلة الموثق، مجلس الدولة، العدد . خلوفي رشید، النظام القضائي 4

 2000، جویلیة 02
. سنان فاضل عبد الجبار الضمانا  الدستوریة لحمایة الحقائق لكرامة الإنسانیة، مجلة 5

، 04الباحث الأكادیمي في العلوم القانونیة والسیاسیة، المركز الجامعي بآفلو ، الأغواط، العدد
 2020مارس

ابركان ، رقابة القاضي الاداري على السلطة التقدیریة للادارة ( ، مجلة مجلس الدولة  . فریدة6
 2002، الجزائر  01، العدد 

. حسینة شروق، عبد الحلیم بن مشري ، مبدأ الفصل بین السلطا  بین النظامین، جامعة 7
 محمد خیضر بسكرة، منشور مجلة الاجتهاد الثقافي، العدد الرابع

ل عبد الجبار الضمانا  الدستوریة لحمایة الحقائق لكرامة الإنسانیة، مجلة . سنان فاض8
، 04الباحث الأكادیمي في العلوم القانونیة والسیاسیة، المركز الجامعي بآفلو ، الأغواط، العدد

 2020مارس
. غربي نجاح، قراءة تحلیلیة للنصوص القانونیة المنظمة لحالتي الحصار والطوارئ ومدى 9

ا على الحقوق والحریا  في الجزائر ، مجلة المفكر ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تأثیرهم
 2010جامعة بسكرة، الجزائر، العدد العاشر ، 
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 : المواقع الالكترونية دساسا
 http. عبد الرحمن تیشوري، الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة نقلا عن الموقع الالكتروني 1

disscussion.com  20:49على الساعة 2023/04/26یخ الزیارة تار 
 

 
 
 
 

 
 

 



 شكر وعرفان .
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 08’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’المبحث الأول .
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 11’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’الرقابة الذاتية

 11’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’المطلب الثاني

 12’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’الرقابة بناءا على التظلم

 12’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’الفرع الأول

 13’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’التظلم الولائي .
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 ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’المطلب الثالث.
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 ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’الفرع الأول .

 ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’المزايا
 ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’الفرع الثاني

 ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’العيوب .
 15’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’المبحث الثاني

 16’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’الرقابة القضائية
 17’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’المطلب الأول..
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 20’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’تعريف الرقابة القضائية .
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 26’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’المطلب الثاني
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 32’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’الفرع الثاني.

 33’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’نظام القضاء المزدوج.

 34’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’الفصل الثاني
 35’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’حدود ونطاق مبدأ المشروعية

 36’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’المبحث الاول .
 37’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’السلطة التقديرية .
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 47,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,المصلحة العامة كمبرر لممارسة الادارة لسلطتها التقديرية.
 48,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,الفرع الثاني

 49,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,السلطة التقديرية تمارس في نطاق مبدأ المشروعية

 50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,نيالمبحث الثا
 51,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,أعمال الحكومة )السیادة(

 52,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,المطلب الأول.
 53,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,موقف المشرع الجزائري من نظرية أعمال السيادة.

 60,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,المطلب الثاني.
 69,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,تقدير نظرية أعمال الحكومة )السيادة(

 70,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,الملخص:
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  الملخص:
في دولة ما یجب أن یكون العمل المشروع هو ما یتوافق مع القانون المعمول به في تلك 
الدولة. وبالتالي، یعني احترام المشروعیة في المجتمع أو الدولة أن تكون تصرفا  الأفراد 

ر هذه القوانین بین ما هو وسلوكیاتهم خاضعة لقوانین عامة تنطبق على الجمیع. تختلف مصاد
مكتوب وما هو غیر مكتوب، وتوجد استثناءا  لمبدأ المشروعیة ، ومن بینها أعمال السیادة 

التي یمكن أن تسثر في حقوق وحریا  الأفراد. لذلك، یتطلب وجود ضمانا  لحمایة هذه 
القضاء  الحقوق والحریا ، وتختلف هذه الضمانا  بین الضمانا  القضائیة مثل استقلالیة

والرقابة القضائیة على أعمال الإدارة، والضمانا  غیر القضائیة مثل الرقابة الإداریة على عمل 
 الإدارة ومبدأ فصل السلطا .

Summary: 
In a certain country, the legitimate work must align with the prevailing 
laws of that country. Therefore, respecting legitimacy within society or 
the state means that individuals' actions and behaviors are subject to 
general laws that apply to everyone. The sources of these laws vary 
between written and unwritten ones, and there are exceptions to the 
principle of legitimacy, including sovereign acts that can affect the 
rights and freedoms of individuals. Hence, the presence of safeguards 
is required to protect these rights and freedoms. These safeguards 
vary between judicial guarantees, such as judicial independence and 
judicial oversight of administrative acts, and non-judicial guarantees, 
such as administrative control over the work of the administration and 

the principle of separation of powers 


